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 ،مضاجعهم قباتت مشكلة التلوث البيئي تؤرق فكر المصلحين والعلماء والعقلاء وتقل

الحد من هذا التلوث الذي تتعرض له البيئة  أوويدعون لوقف  ،س الخطرو وا يدقون ناقؤ فبد
تعترف  فالتلوث مشكلة عالمية لا .نتيجة للنهضة الصناعية والتقدم التكنولوجي في هذا العصر

وفي هذا الفصل سنقف عند  هتمام دولي منذ عقد السبعينياتسية لذلك حظيت باابالحدود السي
 أو يميقلالإ أوصعيد الدولي السواء على  ،البيئة الهوائية حمايةلة لو تلك الجهود المبذ أهم

 جرائم تلويث البيئةفلسفة التجريم في  الأولالمبحث  :الآتيةتبعنا الخطة ابحيث  ،الوطني
المواجهة  الثالث المبحث، و البيئة الهوائية حمايةمواجهة التشريعية الدولية لال ثانيال المبحثو 

 .البيئة الهوائية حمايةالتشريعية الوطنية ل
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 .فلسفة التجريم في جرائم تلويث البيئة الهوائية :الأولالمبحث 

لبيئة ا حمايةشئت معظم المنظمات الدولية في وقت لم تحظ فيه موضوعات أنلقد 
شاء هذه المنظمات خالية نإولذلك جاءت غالبية مواثيق  ،اللازم على المستوى الدولي الاهتمامب

البيئة هدفا مقصودا من  حمايةالبيئة، ومن ثم لم تكن  حمايةة نصوص تعالج موضوعات أيمن 
البيئة من تجريم تلويث  غايةال تبيان إلى يهدف هذا المبحث نإوعليه ف .المنظمات الدولية جانب

البيئة في حد ذاتها، ولكن قبل  حمايةم لأ نسانالإ حماية جللأ حمايةت هذه الأقر الهوائية هل 
 .ذلك نقف عند طبيعة التجريم في جرائم تلويث البيئة الهوائية

 .طبيعة التجريم في جرائم تلويث البيئة: الأولالمطلب 

نحدد طبيعة هذه الجرائم  أنب طبيعة التجريم في جرائم تلويث البيئة الهوائية يج نالبي
التمييز بين  مسألةالفقه الجنائي  تناولوقد  ،م من الجرائم المصطنعةأهل من الجرائم الطبيعية 

ى الجرائم التي وجدت الأولحيث تشمل الطائفة  ،يسمى بالجرائم الطبيعية والجرائم المصطنعة ما
السرقة  والضرب وما شابهها من  ،لومثالها جرائم القت ،الأرضعلى ظهر  نسانالإوجد  أنمنذ 

فهي بالتالي لم  ،كانوالم انلزمافهذه الجرائم راسخة في ضمير الجماعة لا تتغير بتغير  ،الجرائم
ة فهي الجرائم المصطنعة وهي ثانيالالطائفة  أما ،الجنائي بل دونها في نصوصه قانونالها ينشئ

رورة تجريمها ومعاقبة مرتكبيها التي ترى السلطة التشريعية ض الأفعالتشمل مجموعة 
مواردها  حمايةوالنظام و الأمن وحفظ  ةيجتماعالا أو ةقتصاديالاعتبارات تتعلق بسياسة الدولة لإ

 فراد المجتمع ولاتكون مجهولة لأ توجد في ضمير الجماعة بل غالبا ما وغيرها وهذه الجرائم لا
 1.رتكابهايوجد نفور من ا

هل جرائم تلويث البيئة الهوائية من الجرائم : الآتياؤل نطرح التس أنومما سبق يمكن 
 ؟يةقانونالم من الجرائم المصطنعة أالطبيعية 

 .الفقه في طبيعة تجريم تلويث البيئة الهوائية أيجابة على هذا التساؤل نعرض لر للإ

                                                             

 .99عبد القوي، المرجع السابق، ص  محمد حسين -1
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جرائم تلويث الهواء تشكل نوعا جديدا  أن مسألةفي هذه ال اللاويجواد عبد  الأستاذيرى 
عكاسات سلبية على البيئة فهو نازدهار الصناعة وما صاحبه من المستحدث نتيجة ا الإجرامن م

 الجانحبشخص  هتمامالإولم يتم  ،شكلي ناجم عن مخالفة المواصفات التقنية في الغالب إجرام
 1.الإجرامالنوع من  اهذ تناول أثناءستحدثها النتيجة التي ا أو

تكون هناك علاقة بين علم  أنينفي نفيا مطلقا في '  'Pinatal'' الأستاذهذا ما جعل 
وعلم البيئة من جهة  ،ذلك العلم المتهم بدراسة الجريمة وسبل مواجهتها من جهة ،الإجرام

على  الإجرامالمؤتمر الفرنسي السابع عشر لعلم  إلىوقد صرح بذلك في تقريره المقدم  2،ىأخر 
البيئة  علم أن الأولوذلك لسببين  ،لا يعرف عنه شيئاعلم البيئة و  تمامايجهل  الإجرامعلم :  أن

ير العضوي وبين الكائنات الحية بالعلاقات القائمة بين الوسطين العضوي وغ إلالا يهتم 
ثير الوسط الطبيعي لكونه من العلوم ألا يهتم كثيرا بت الإجرامعلم  أن ثانيوال ،نسانالإ ءستثنابا
 .ةينسانالإ

'' Pinatal'' الأستاذيضيف  ،معينة يةإجرامبوجود ظاهرة  الإجرامولكي يعترف علم 
 :تتمثل في ،يةأساس تجتمع ثلاث شروط أنلابد من 

يكون له سوابق  تاريخية  أنتجريم الواقعة المعنية يجب  أنويعني : الشرط التاريخي – 1    
العديد من  وقد تحقق هذا الشرط في ،الجنائي قانونالتكون معروفة خلال تاريخ  أن أيقديمة 

م والذي 037سنة ''Dagobert''ملك فرنسا  هأصدر الذي  الأمرمثال ذلك  ،النصوص القديمة
يحكم عليه بتنظيفه وبدفع  ،بالقاذورات مياه نبع مائي أفسد أوخص ما شلطخ  إذا'' ه أنقضي ب

 '' فلسات 6غرامة مقدارها 

برت كذلك من الجماعة والتي عتاالواقعة المجرمة قد  أنويعني : يالاجتماعالشرط  – 2    
المجتمع في عقاب المجرم من خلال هذا الحق يقرر حق  أن أي ،ت ضرورة العقاب عليهاأر 
 3.قانونالجتماعية يحميها شاطه على مصالح انب الأخيرعتداء هذا ا

                                                             

  .07ص ، المرجع السابق، اللاويجواد عبد   -1
  .09ص  ،هسنفالمرجع  -2
 .09نفس المرجع، ص  -3



الثاني                                            السياسات التشريعية لحماية البيئة الهوائية فصلال  
 

 209 

فعله  عايشي قد الإجراميكون مرتكب الفعل  أنويعني هذا الشرط : نفسيال الشرط - 3
 .ضفاء الشرعية عليه شخصيا جهدا خاصاا  لزم لتبريره و ه يأن أيكجريمة 

البيئي لا يستوفي الشروط التي تساعد على الحديث  الإنحراف: أنوختم الملك تقريره ب
طبيعي ولكنه  إنحرافمعقد يمكن وصفه جزئيا ب إنحراففهو  ،بالمعنى الحقيقي للكلمة إجرامعن 

 1.المستحدث الإنحرافيرتبط بصورة واسعة جدا ب

تجاها رافضا حيث تبنى ا ،''Despax'' الأستاذما سار في نفس الفلسفة والتوجه ك
 الإنحراف أنمؤكدا ب ،الإجرامالحقيقي حسب مفهوم علم  الإجرامالبيئي من قبيل  الإجرامعتبار لا

حقيقيا مع المفهوم المعنوي الذي يقترفه هذا  –ا نحرافا –بصفة عامة  –البيئي لا يعتبر 
 2.الذي لا يستحق عقابا صارما يالاجتماع نضباطالاظهار لعدم ه مجرد إأنبل  ،نحرافالا

جرائم تلويث البيئة   أنعتبار ه على اأير  أسسفقد  هنداوينور الدين  الأستاذ أير  أما
ولكنها  ،ليست من الجرائم التقليدية المعروفة منذ القدم –ومنها جرائم تلويث البيئة الهوائية  -

الدولة من خلال سلطتها التشريعية  حاولتو  ،تها البحوث العلمية الحديثةجرائم مصطنعة اكتشف
ولكن هذه  ،بيئية قديمة يةقانونه توجد نصوص أنوفي الحقيقة  اللازمة لتجريمها ، قوانينالسن 

ما ناالبيئة بالمعنى المتعارف عليه اليوم و  حمايةصوص حينما صدرت لم يكن المقصود بها نال
 3.ةيالاجتماعو  ةالاقتصاديمعينة في الحياة  مجالاتل ت نصوصا تنظيميةكان

  إلى راءالآه توصل بعد كل هذه أننرى  ،اللاويجواد عبد  الأستاذ إلىولو رجعنا 
 علم  و  بين علم البيئة  نفي العلاقة من   الإجرامموقف بعض فقهاء علم   أن نتيجة مفادها 

 

                                                             

 .173محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق  -1
 .نفس المرجع، نفس الصفحة -2
 1992 يام 12-11البيئة في  حمايةالمؤتمر العلمي للسلامة الصناعية و  عتداء على البيئة جريمة مجهولة،الا ،هنداوينور الدين  -3
  .3ص ،هرةاالق
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ومن ثم لم تتبلور  ،رائم في التشريعات سابقاهذا النوع من الج تناولناجم عن قلة  الإجرام  
 .الإجرامحوله قواعد واضحة في علم 

 الإجرامت فيما يخص بنفي العلاقة بين علم تناوله قدم ردا على المبررات التي أنكما 
 :لييا رده كم كانبحيث  ،وعلم البيئة

ى البيئة ليست حديثة عل عتداء الاالقواعد التي تجرم  أنالملاحظ : بالنسبة للشرط التاريخي  
فمنذ القرون الوسطى وجدت عدة عقوبات تتمثل في الغرامة كالعقاب عن بعض الجرائم التي 

 قرن  ا في المجال البيئي يقدر بحوالي نصف ـعمر القواعد الجزائية حالي أنكما  ،تمس البيئة
 .مما يؤكد توافر هذا الشرط

تحدث  بصفة  بدأتالكوارث البيئية  التي  إلىتوافره   أرجعفقد  ،يالاجتماعالشرط  أما  
صبح احد ابرز الحقوق في ق في العيش في بيئة صحية وسليمة أالح أنومن ثم ف ،متكرر

بقواعد  قانونالعليه اعتداء على حق اجتماعي يحميه  الاعتداء والذي يشكل  ،المجتمعات
 .   جزائية

 عتقاد بغياب العامل لاا أندائما  ياللاو عبد  الأستاذبالنسبة للشرط النفسي، فيرى  أما   
   للقواعد  الإجرامتطبيق فقهاء علم  إلىيرجع  ،النفسي في ارتكاب هذا النوع من الجرائم

 أنبينما لا بد  ،على هذا النوع من الجرائم الإجرامواع أنالتقليدية للجرائم المعروفة لتفسير 
جتمعات وبروز العديد من الجرائم توضع مفاهيم جديدة تتماشى وتطور الجريمة مع تطور الم

 أكثردراستها وتحليلها بصفة علمية  جللأوهذا  ،المستحدثة التي لم تكون معروفة من قبل
  فتبرير المجرم لارتكاب جريمة تلويث الهواء والبيئة قد يكون نتيجة عامل اقتصادي لدى 

 أنشعور باستصغار للش ناجم عن أو ،من البيئة الانتقامفقط لمجرد رغبة منه في  أو الجانح
 1.تسبب الجريمة البيئية الهمالإالبيئي فيترتب عنه حالة نفسية من 

لا يجد الكثير من الناس  ،جرائم البيئة رغم خطورتها أنمن الفقه  جانبويرى 
   ترتكب  الأحياننجدها في بعض  قوانينالغضاضة في ارتكابها وحتى الدولة التي تسن 

                                                             

 .77، المرجع السابق،ص اللاويجواد عبد  -1
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وهذا  ،عها ووسائل النقل التابعة لها وغير ذلكناومص هالال مؤسساتملوثة للبيئة من خ أفعال
وكذلك ضعف  ،ر المجتمعالبيئة لم يستقر بعد في ضمي حمايةمفهوم   أن إلىيرجع  الأمر

 الإحساسفي هذا  هماويس ،البيئة من التلوث حمايةلدى المجتمع بضرورة  والاقتناعالوعي 
 1.ضعف العقوبات المقررة لجرائم البيئة

جرائم تلويث البيئة ليست من الجرائم التقليدية المعروفة منذ القدم  أننا نرى أيحسب ر 
لكنها جرائم مستحدثة اكتشفتها البحوث العلمية الحديثة وتطور  ،كالقتل والسرقة وغيرها

لذلك يجب العمل  ،لتجريمها قوانينالالدول من خلال السلطة التشريعية سن  حاولتالتكنولوجيا و 
 أنوزيادة الوعي البيئي لديهم حتى يعلموا  ،الأفراد وجدانالبيئة في  حمايةرسيخ مفهوم على ت

من  حمايتهاو ة في المحافظة على البيئة هماقناعهم بالمسوا   ،البيئة جزء منهم وهم جزء منها
 .التلوث بكل الوسائل المتاحة لذلك

 .البيئة كغابة من التجريم حماية :ثانيال المطلب

 الآلةنتيجة للتقدم العلمي واستخدام  ،الأخطاربيئة تتعرض للتلوث وتهددها ال بدأتلما 
وحتى الوطنية في التصدي للبحث عم حلول  الإقليمية أوالدولية  قوانيناللم تتردد  ،والتكنولوجيا

 نإمنعه نهائيا  أجلبل والسعي من  ،هأضرار هذا التلوث والتقليل من  أثارووسائل للحد من 
 .مكنأ

قد تضمنت نصوصا صريحة تخولها التصدي لهذه المشكلة  قوانينالكن هذه لم ت نإ
   التي الأهدافمن  كانه أن إلا ،البيئة بكل عناصرها حمايةوبالتالي التصريح ب ،الكبيرة

 ةالاقتصادي مجالاتالالدولي في  التعاونهو العمل على تحقيق  قوانينالها هذه جللأوضعت 
  وتحسين  نسانالإوكذلك العمل على رفع مستوى معيشة  ،لخا...ة ينسانالإو  ةيالاجتماعو 

 ولقد استندت الغالبية  ،البيئة حمايةراه من وجهة نظرنا تصريح ضمني لنا وهو م أحواله

                                                             

 .70ص  فرج صالح الهريش، المرجع السابق، -1
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كي تعطي لنفسها الحق في  ،العامة الأهدافهذه  إلى يةقانونالالعظمى من تلك المؤسسات 
 1.البيئة حمايةاللازمة ل جراءاتالإاتخاذ 

من تجريم تلويث البيئة هو  غايةال أندراستنا في هذا المطلب ستنصب على  نإنه فوم
 نسانالإ حمايةهي  غايةالليست  أخربمعنى  ،أخر يءش غايةالالبيئة في ذاتها وليس  حماية
 .من التجريم غايةكالبيئة  حماية أساسو جعلنا نبحث في مضمون يا وهذا م

 .من التجريم ايةغكالبيئة  حمايةمضمون : الأولالفرع 

 أرضالطبيعة بعناصرها المختلفة من  أنمن الفقه الجنائي الحديث على  جانبيرى 
 أنفي جرائم تلويث البيئة و  الأول حمايةوخلافه هي موضوع ال اتحيوانو وهواء وبحار ونباتات 

بمقتضى نصوص التجريم الخاصة بالتلوث  حمايتها إلىالتي يسعى المشرع  ةالأساسيالمصلحة 
 .لبيئي هي البيئة في حد ذاتهاا

عنصر من  أي حمايةللبيئة تكون وظيفته هي  قانون أي نإف ،تجاهالاووفقا لهذا 
البيئة له  قانون أننلاحظ  تجاهالاومن هذا  ،عنصر الهواء رعناصر البيئة ومن تلك العناص

 .ه يطبق على جميع عناصر ومكونات البيئةنمجال تطبيق واسع لأ

المقررة لعناصر البيئة في  حمايةت الكان إذا: بقولهم تجاهالا هذا أصحابويضيف 
نحصر وظيفة  أنه من غير المعقول أن إلا ،ولمصلحته نسانالإب النهايةنظر البعض ترتبط في 

سلامته ولكن مهمة هذا  ضمانو  نسانالإة في وجود هماالبيئة في مهمة واحدة وهي المس قانون
 .صرها للحفاظ عليهاالبيئة بكل عنا حمايةهو  قانونال

 

 

                                                             

  2713-70-16: اطلع عليه يوم : ، كتاب متوفر على الموقعالنظرية العامة للحماية الجنائية للبية البحرية، أحمد المنشاويمحمد  -1
  =https:books.google .dz/books ?isbn .11.17في الساعة 
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  .من التجريم غايةكالبيئة  حماية أساس :ثانيالالفرع 

 ،البيئة المطبقة في الدول المتقدمة صناعيا قوانينواضحا في  تجاهالاهذا  أنيبدو 
 نسانالإحاجات  أنوحيث  ،والرفاهية ومستوى المعيشة المرتفع الاقتصادي الازدهارحيث 
 حمايةالبيئة هي  قانونمهمة  أنوترى هذه الدول  ،تمامامشبعة بطريقة مرضية  ةالأساسي
 .نسانالإوذلك لمصلحة  نسانالإالطبيعية للحياة من اعتداءات  الأسس

العناصر الطبيعية المكونة  أنمن فكرة  تبدأ الانطلاقنقطة  أنومعنى هذا القول 
 .نسانالإيستفيد منها  أنيجب  حمايةهذه ال أنتحمى لذاتها غير  ،للبيئة

 أن ،البيئة الجنائي الحديث قانونه في أنمن الفقه مع هذا التوجه على  جانبويتفق 
الحفاظ  مسألةهو  الأولوالمقصود في المقام  ،بالصحة العامة اتالاهتمام تماماتتعدى  حمايةال

 حمايةسليمة للمصادر الطبيعية على المدى الطويل بما يتفق مع  إدارةعلى الموارد والرغبة في 
 حمايةليست  ،البيئة الحديثة بقوانينالرئيسية فيما يتعلق  مسألةال أنو  ،للنظم البيئية فعلية

 1.الموارد الطبيعية التي لها علاقة بالبيئة إدارةولكن هي  ،الصحة العامة

 .من التجريم غايةك نسانال  حماية: المطلب الثالث

 حماية أساسو م من التجري غايةك نسانالإ حمايةفي هذا المطلب مضمون  تناولن
في  نسانالإ حمايةالبيئة هو  حمايةالمقصود من  أنعتبار على ا ،من التجريم غايةك نسانالإ

 :كما يليويكون ذلك  ،نا أعلاهأيوليست البيئة كما ر  ،الأولالمقام 

 .من التجريم غايةك نسانال  حمايةمضمون :  الأولالفرع 

 قوانينالجنائية المقررة بموجب  مايةحهو محور ال تجاهالاوفقا لهذا  نسانالإيعتبر 
بعض  حمايةوالذي يؤكد هذا هو حرص هذه النصوص على  ،البيئة من التلوث حماية

                                                             

 .177ص ،محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق -1
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 حمايةكالصحة العامة والسلامة العامة والغذاء و  نسانالإالتي لها علاقة مباشرة ب مجالاتال
  1.الخ..لأغراض اجتماعية واقتصادية يةحيوانالو الثروة النباتية 

ومن ثم فهي تجرم  ،نسانالإهذه النصوص تربط بين التلوث وصحة  نإتالي فوبال
البيئة وسيلة  حمايةيجعل  تجاهالاوهذا  ،وسلامته نسانالإتأثيره على صحة  زاويةالتلوث من 

 2.نسانالإصحة وحياة  حمايةغير مباشرة ل حمايةل

 .من التجريم غايةك نسانال  حماية أساس: ثانيال الفرع

   ها في نظرة أساسمن التجريم في جرائم تلويث البيئة تجد  غايةك نسانالإ حماية
 والأميةومحاربة الغش  ةيالاجتماع المعاناةلرفع  قانونالبيئة باعتباره  قانونبعض الدول ل

 البيئة  قانونيكون اهتمام  أنلهذا ينبغي وفقا لهذه النظرة ، الخ...والتعليمومدخلا للتثقيف 
 ةالأساسي نسانالإشباع حاجات إ غايتهتكون  أنبشكل رئيسي ومباشر و  نسانالإمنصبا على 

 الضرورية غير مشبعة  نسانالإحيث حاجات  ،وهذه النظرية تسود الدول النامية. تهياوحم
  ي والجهل كانالس والانفجاروحيث البؤس والفقر  ،مشبعة بطريقة غير ملائمة أو تماما

 الذي يجب  نسانالإالبيئة هي  حمايةة سياسة لأي  غاية أنوالمرض نفس هذه الدول نلاحظ 
 الاهتماملا قبل أو بالبقاء  الاهتمامومن هنا يظهر  ،توفير سبل المعيشة له الأولفي المقام 

  3.بنوعية المعيشة

 

 

 

                                                             

  . 193ص  محمد مؤنس محب الدين، المرجع السابق، - 1
  .111محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص  - 2
 .72ص  المرجع السابق، ،أحمد المنشاويمحمد  -3 
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 .البيئة الهوائية حمايةالمواجهة التشريعية الدولية ل: ثانيالالمبحث 

  الدولي للبيئة وذلك من قانونالبقواعد  لقد أسهمت المنظمات الدولية في النهوض
للتعويضات عن  ضمانوالمعاهدات لمنع التلوث وتقرير  ياتالاتفاقخلال عقد المؤتمرات و 

  الإقليميةو الدولية  ياتالاتفاق، وتبن ئيالبيئية وتسوية المنازعات ذات الطابع البي ضرارالأ
البيئة تحت إشراف المنظمات  الاتمجة الستينيات في مختلف ياالعديدة التي أبرمت منذ بد

الحلول للمشاكل  يجادلإ ،الدولي للبيئة قانونال يةأهم نادور تلك المنظمات في بي ،الدولية
   والمتخصصة بدور فعال الإقليميةالمتحدة وكذلك المنظمات  الأممالبيئية وقد قامت منظمة 

 جانب إلى أناصة بهذا الشخ ةالدولي للبيئة من خلال تبني إستراتيجي قانونالفي تطوير 
 .التي تقوم بها ىالأخر  الأنشطة

    الأممدور منظمة  ،توضيح سنبين من خلال هذا المبحث وفي مطلبين كثرلأ
والمتخصصة  الإقليميةوكذا دور المنظمات  ،البيئة الهوائية حمايةالمتحدة وجهودها المبذولة ل

 :كما يلي ،حمايةهذه ال في تكريس

 .المتحدة الأمممنظمة  إطارالبيئة الهوائية في  ايةحم: الأولالمطلب 

وفي مقدمتها  ،الدولي قانونالقامت المنظمات الدولية بدور بارز في صياغة قواعد 
  الأمممؤتمر  إلىالدعوة  إلىلجمعيتها العامة فضل السبق  كانالمتحدة التي  الأممهيئة 

لىو  ،1902كهولم عام و ستفي " ةينسانالإالبيئة "المتحدة حول البيئة "حول  ثانيالالمؤتمر  ا 
     .بالبرازيل جانيرودي عقد في ريو أنى، والذي الأول الأرضوالذي عرف باسم قمة " والتنمية

ومواثيق دولية  اتفاقياتعدة  إبراملهذه المنظمة الدور الكبير والهام في  كانكما 
    خصوصا   الاهتمامهذا بوقد حظيت البيئة   ،قليمية في في مجال البيئة لحل مشكلاتهاا  و 

   وللوقوف عند المؤتمرات ''ستوكهولم'' المتحدة للبيئة المعني بالبيئة الأممبعد مؤتمر 
سنقسم هذا المطلب  ، المتحدة الأمممنظمة  إطارالتي عنيت بالبيئة الهوائية في   ياتالاتفاقو 

  ،البيئة الهوائية مايةحالمؤتمرات الدولية الخاصة ب دور الأولفي  تناولبحيث ن فرعين إلى
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نفس  حمايةبالدولية دائما الخاصة  ياتالاتفاقدور  تناولن ثانيالو  ،هاأهمعلى ث سنركز يبح
 :كما يلي ،البيئة

  .البيئة الهوائية حمايةالمؤتمرات الدولية الخاصة بدور : الأول الفرع

الدولي  انونقال إطارتعتبر التجمعات الدولية المختلفة بمثابة المحطات المهمة في 
بصفة عامة لما ينتج عنها من تشريع دولي وهذه التجمعات التي تسمى المؤتمرات الدولية قد 

المواضيع ة الكبيرة وناقشت فيه كل كانعطت له المكبيرا بموضوع البيئة وأ تمامااهتمت اه
 .المتعلقة بالبيئة وبجميع عناصرها

   البيئة الهوائية حمايةت تناول المؤتمرات التي أهمعلى وعليه سنقف في هذا الفرع 
 .المتحدة الأممعلى مستوى 

 " 1791يونيو  11 – 5ستوكهولم "المتحدة حول البيئة  الأمممؤتمر  - 1
وذلك نتيجة ،الكوارث البيئية وازدياد معدلات التلوث على المستوى الدولي لتزايدنظرا 

   عقد مؤتمرات إلامجتمع الدولي م الأماى لم يعد أخر  سباب التقدم العلمي والتكنولوجي ولأ
   دولية لمحاربة  يةقانونة ووضع ضوابط وقواعد ينسانالإدولية لبحث مشكلة تلوث البيئة 

 لذا قررت الجمعية العامة ،ة جمعاءينسانعواقب وخيمة للإ إلىالتلوث البيئي الذي سيؤدي 
  1902في عام  ينسانالإالمتحدة حول الوسط  الأممعقد مؤتمر  إلىالمتحدة الدعوة  للأمم

  بحيث يكون الهدف ،1967ديسمبر  73ته في أصدر الذي  2397وذلك بموجب قرارها رقم 
 التي يتعرض لها ذلك الوسط والتصدي لتدهور المستمر  الأخطارمن عقد المؤتمر تقليل 

بمشاكل الوسط  الاهتمامسليم من خلال  أساسعلى  ةيالاجتماعو  ةالاقتصاديقامة التنمية ولإ
  ضافة المؤتمر مدينة وتم ذلك باست ،ةينسانالإقاف هبوط مستوى البيئة يا  و  1،ينسانالإ
واحدة  أرضتحت شعار  1902 من شهر يونيو عام 16 إلى 1كهولم  بالسويد مابين و ست

Only one earth  ضا أيدولة وعدد كبير من المنظمات المتخصصة و  113وحضره ممثلو
  وقد حضره من العلماء المتخصصين ما يقاربمية حكو غير منظمة دولية  077حوالي 

                                                             

 .36، ص 2776لقاهرة، دار النهضة العربية، ا ،لوثلالتزام الدولي لحماية البيئة من التا صالح محمد محمود بدر الدين، -1
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 Declaration حول البيئة إعلان'' أعماله ن المؤتمر في ختام ع صدرقد و  1،شخص 6777
of HumanEnvironment  أنل وثيقة دولية لمبادئ العلاقات بين الدول في شأو متضمنا 

وقد اعتبر البعض هذا  2.أضرارصابها من أوالمسؤولية عما  ،وكيفية التعامل معها ،البيئة
ونه يحتوي على لك ،الدولي للبيئة قانونالفي مجال  الأولبمثابة العمل التقنيني  علانالإ

البيئة في الوقت  حمايةلمتعارف عليها والكافية لتنظيم العلاقة في مجال مجموعة من المبادئ ا
 قانونالمصادر  ستوكهولم بمثابة احد إعلان أنمن هناك من يرى  أنبل  ،الذي صدر فيه

هذا  أنبعضا من الفقه من يرى  أنكما  3،لزاميةلإاالدولي للبيئة على الرغم من صفته غير 
 أمبد 26ديباجة و  علانالإوتضمن هذا  4.عن الحكامة البيئية الشاملة إعلانهو  علانالإ
حفظ  إلىرشاد شعوب العالم بذلك تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة لإمستهدفا  ،توصية 179و

وكذلك بحث السبل لتشجيع الحكومات والمنظمات الدولية للقيام بما  ،البيئة البشرية وتنميتها
 5.البيئة وتحسينها حمايةيجب ل

كهيئة دولية مختصة  6(unep)المتحدة للبيئة  الأممحداث برنامج إكما تضمن ذلك 
صة تلك التنفيذ وخاستوكهولم موضع وضع مبادئ  إلىينصرف اهتمامها  ،بشؤون البيئة
البيئة وحث الدول كذلك على الدخول التي تصيب  ضرارالأة عن مسؤولية الدول المتعلقة بمبدأ

  .البيئة حمايةفي معاهدات دولية تستهدف 
من شئ في ديسمبر أنالذي  7،المتحدة للبيئة هو الجهاز الفرعي للمنظمة الأمموبرنامج 

 .يختص بالمسائل المتعلقة بالبيئةكي  ،1902عام 

                                                             

 .30نفس المرجع، ص  -1
 .197، ص 1976، دار النهضة العربية، القاهرة، دور المنظمات الدولية في حماية البيئةعبد العزيز مخيمر عبد الهادي،  - 2
 .171معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص  - 3
،  مجلة بحوث مدخل إلى تقييم السياسات البيئية :2712لعام 27+مؤتمر ريو  إلى 1902ؤتمر ستوكهولم الحسين، من م شكراني - 4

 .117، ص 2713خريف  –صيف /  60-63 أن العدد اقتصادية عربية،
 . 77،71، صالمرجع السابقمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،  - 5
ظر أن: 1903ومنذ سنة المتحدة للبيئة  الأممشاء برنامج نإب ،1902لسنة  2990مم المتحدة التوصية رقم للإ العامة اصدرت الجمعية -6

 97ص  2777ة، دار النهضة العربية، الثانيالبيئة، الطبعة  حمايةالدولي العام في مجال  القانونبو العطا، دور أفي ذلك رياض صالح 
 .وما بعدها

لاو  لقانوناالدولي للبيئة، مجلة  القانونصلاح الدين عامر، مقدمات  -7  .027، ص 1973قتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ا 
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   قانونال إطارحترام في لااستوكهولم عن قيمة اجتماعية جديرة با عبر مؤتمر كم
   الجيل‘‘ــب الاهتماملي لمفهوم لاستدامة مع أو عن تحديد  علانالإعمل  الدولي البيئي وقد

  هذا المؤتمر تم الربط  أثناءف 1 .بالبعد القطاعي الاهتماممن المشاكل البيئية ولاسيما  الأول
   أنعلما ب ،ا خاصةياة والتنمية ومدى استفادة الدول السائرة في طريق النمو بمز بين البيئ
  التنمية /البيئة: تحولت الرابطة ،للدول المتقدمة عموما" اشرةبالمسؤولية غير الم"أكدالمؤتمر 

ديباجة  تهأكدوهذا ما  2،البيئة العالمية بصيانة حيث يبقى التقدم مشروطا  ،حقيقي رهان إلى
 أنالمؤثر في البيئة و  الأساسيهو العنصر  نسانالإ'':  أن، حيث جاء فيها على تمرالمؤ 

وعلى التنمية  يؤثر على بقاء الجنس البشري هاماعليها وتحسينها يعد موضوعا المحافظة 
   تكون هذه  أنوضرورة  ،ت على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنميةأكدكما . ةالاقتصادي

 3''.حمايتهاو حقيق التنمية والحفاظ على البيئة ت أجلالعلاقة من 
  نا وجدنا عند اطلاعنا نإف ،الهواء على صعيد هذا المؤتمر  حمايةبخصوص  أما

  ولو لم تكن بصورة صريحة  ،حمايةات لتلك الأشار عدة  علانالإالمبادئ التي تضمنها  على
  اذوه ،ها ملوثؤ تنا في بيئة هوانمارس حيا أونحيا  أونعيش  أنستطيع ن نا لاأننا نقول أن إلا
ت الحق في العيش في أقر التي  يةقانونالل المؤتمرات أو هذا المؤتمر من  أنجعلنا نقول يا م

    سليمة وخالية من التلوث وبالتالي الحق في بيئة هوائية نظيفة -وبكل عناصرها  –بيئة 
  أن '': علانالإمن هذا  لالأو  المبدأكيدا لذلك جاء أوت ضمنيا قرارالإهذا  كان نا  حتى و 

يعيش في بيئة ذات نوعية  أنله حق في  أنكما  ،والمساواةيا في الحرية أساسحقا  نسانللإ
 4''تسمح له بالعيش في كرامة ورفاهية

 ه ينبغي المحافظة على الموارد الطبيعية أنعلى (  0 – 2)ت المبادئ من أكدكما 
   مسؤولية خاصة  نسانالإعلى  أنو  ،اليقظة رة الإداو ية وذلك بواسطة التخطيط الأرضللكرة 

  ،القادمة الأجيالوالنباتية وبيئتها لصالح  يةحيوانالالمختلفة للحياة  شكالالأفي الحفاظ على 
لحاق الدمار بالبيئة في إ إلىشطتها أنتؤدي  لاأ ضمانمسؤولية الدول عن  إلى لإضافةهذا 

                                                             

    .97عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، المرجع السابق، ص  -1
 .117الحسين، المرجع السابق، ص  شكراني - 2
 .01ص  صالح محمد محمود بدر الدين، المرجع السابق، - 3
 .91لسابق، ص المرجع ا بو العطا،أرياض صالح  - 4
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دولية تنظم كيفية مواجهة  يةقانونقواعد  إلى في الوصول تتعاون أنوعليها  ،ىالأخر الدول 
الحد من  إلى ةأشار وفي المبادئ  أما 1.''ة ينسانالإالمهددة للبيئة  ضرارالأالتلوث وغيره من 

وفقا  ،للدول'' أنعلى  علانالإمن هذا  21 المبدأفقد نص  ،العابر للحدودالهوائي  التلوث
ا حق سيادي في استثمار مواردها طبقا لسياسته ،الدولي قانونالالمتحدة ومبادئ  الأمملميثاق 

  تها يالمضطلع به داخل حدود ولا الأنشطة أن ضمانوهي تتحمل مسؤولية  ،البيئية الخاصة
 2.ة الوطنيةيبيئة مناطق تقع خارج حدود الولا أوى أخر تحت رقابتها لا تضر بيئة دول  أو

  حيث  -راء معظم الفقهاء لأوفقا  –ستوكهولم إعلانمبادئ  أهميعتبر  المبدأوهذا 
  تشاء  ى حرية الدولة في ممارسة ماالأول ،يةهمالأفي  غايةلتين أعمل على التوفيق بين مس

  تتسبب هذه الحرية  لاأ: ة ثانيالو  ،الإقليميةها دتاشطة استثمارية لمواردها في حدود سيأنمن 
  الإشعاعيو ي و التلوث الكيمخارج الحدود السيادية لها مثل ا أوببيئة الغير  ضرارالأفي 

 3.مسألةوالنووي الذي يذك التاريخ في هذه ال
 :Nairobi Conférence1791  مؤتمر نيروبي -1

 71شرنا سابقا في أعقد كما أنستكهولم والذي ن عن مؤتمر لزمابعد مرور عقدا من 
  الخامس يكون اليوم  أنالمتحدة  للأممعلنت الجمعية العامة أ، 1902من شهر يونيو لسنة 

وفي الذكرى العاشرة لهذا اليوم قررت الجمعية  ،من شهر يونيو من كل عام يوما عالميا للبيئة
   المتحدة للبيئة عقد دورات ذات طبيعة خاصة لمجلس  الأممبرنامج  إدارةالعامة لمجلس 

 وذلك لتقييم الحالة البيئية على نطاق العالم بعد مرور عشر سنوات على مؤتمر الإدارة 
البيئة  حماية أجلوالوطني من  يميقلالإو وتكثيف الجهود على المستوى العالمي  ،استكهولم

 4.والنهوض بها
   ستكهولم وخطة  إعلانوجاء مؤتمر نيروبي ليستعرض التدابير المتخذة لتنفيذ 

    ية أساسستكهولم مدونة دولية  إعلانعشر بنود اعتبر فيها  أقر إعلان أصدرو  ،العمل
                                                             

 . نفس المرجع، ونفس الصفحة -1
 .72عبد الحافظ، المرجع السابق، ص معمر رتيب محمد  -2
، 2717ى، الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة النظام القانوني الدولي لحماية البيئةعبد الحديثي،  الرحمانصلاح عبد  -3

 .02ص
 ، السنة التاسعة، يوليو،الثانيت، العدد ي، مجلة الحقوق، الكو لدولي البيئيدور المنظمات الدولية في تطوير القانون ابدرية العوضي،  -4

 .12، ص 1971
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 وحث الدول على ضرورة ملاحقة التغييرات البيئية  .السلوك البيئي للسنوات المقبلةلقواعد 
   التغيرات أنهذا التدهور قد مس البيئة الهوائية حيث  أنضا أيولاحظ  ،ها على البشريةأثار و 

 تشكل خطرا كبيرا على  –مطار الحامضية الأو  ،الأوزونمثل التغيرات في طبقة  -في الجو
   من التهديدات الخطيرة على وتزيد ،وعلى كل الكائنات الحية وغير الحيةة الأخير هذه 
 1.البشرية

   الحلول  يجادالدولي البيئي لإ قانونالدور  يةأهمنيروبي على  إعلان أكدكما 
العديد من :" أنعندما نص على  2،الحدود الوطنية لكل دولة تجاوزتللمشاكل البيئية التي 

يتم حلها  أن ،وينبغي حيث يكون ذلك ممكنا ومناسبا ،الحدود القومية تجاوزيالمشاكل البيئية 
   وبناءا على ذلك  ،بين الدول والعمل الدولي الجدي مشاوراتاللصالح الجميع من خلال 

 توسع  أنو  ،ياتالاتفاقالبيئي بما في ذلك  قانونتشجع التطور التدريجي لل أنينبغي للدول 
 3.البيئية الإدارة و لعلمي في مجال البحث ا التعاوننطاق 

الدولية  حمايةه يعتبر خطوة هامة لتطوير الأننيروبي في  إعلانوما يلاحظ  على 
فقد حث كافة شعوب وحكومات العالم على تحمل مسؤولياتها التاريخية على نحو  ،للبيئة

ميع المقبلة في حالة تكفل للج الأجيال إلىتقال كوكبنا الصغير نا ضمانل ،فردي أوجماعي 
لم تنفذ رغم الجهود الدولية  علانالإبنود هذا  أغلب أن إلا 4،ةينسانالإالحياة في ظل الكرامة 

  قسام وشل ناالصراع الدولي و  إلىذلك ترجع  أسباب ولعل  ،العديدة التي بذلت الإقليميةو 
 5.علانالإالمتحدة المنوط بها تنفيذ بنود هذا  الأممحركة 

 :عةالعالمي للطبي الميثاق - 3
   عن الجمعية العامة  1972كتوبر عام أ 27صدر الميثاق العالمي للطبيعة في 

م أماير در بها رئيس جمهورية الزائهذا الميثاق تتويجا لجهود  دولية با كانو  ،المتحدة للأمم
ة عشر للاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة والذي عقد بمدينة كينساشا بجمهورية ثانيالالجمعية 

  الهدف منه توجيه وتقديم  ،حيث اقترح وضع ميثاق عالمي للطبيعة ،1901عام الزائير في 
                                                             

 06عبد الحديثي، المرجع السابق، ص  الرحمانصلاح عبد  - 1
 .13ص بدرية العوضي، المرجع السابق، - 2
  .نيروبي إعلانالبند السادس من  - 3
  .نيروبي إعلانالبند العاشر من  - 4
 .70المرجع السابق، ص  ب عبد الحفظ،يمعمر رت - 5
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الطبيعة  إدارةويتضمن قواعد للسلوك في  ،على الطبيعة التأثيره أنمن ش يإنسانمسلك  أي
الدولية التي تكفل الحفاظ على  يةقانونالتلتزم الدول بتنفيذ النصوص  أنو  1واستغلال مواردها

 .يئةالب حمايةالطبيعة و 
المبادئ  من خلالهايضمن الميثاق  ،رئيسية أجزاءيتكون الميثاق من ديباجة وثلاث 

         وصون توازن الطبيعة ونوعيتها وحفظ الموارد الطبيعية لصالح  حمايةل ةالأساسي
باتخاذ التدابير الملائمة على المستوى الوطني  إلالنا ذلك  ىالحاضرة والمقبلة، ولا يتسن الأجيال

  2.الدولي في هذا المجال التعاونودعم  ،الطبيعية حمايةدولي لوال
اعتماد الحياة على العمل المتصل للنظم  مؤكدة علىوقد جاءت ديباجة الميثاق 

 أنالطبيعية و  نسانالإيغير  أنية كانما  و  ،والمواد الغذائيةبالطاقة  الإمداد الطبيعية التي تكفل 
الملحة  ةاعترافه بالضرور  يةأهمرتب عليها من نتائج و تيا وم أعماله يستنفذ مواردها بفعل 

النظم  إدارةب الاهتمام أي 3،للحفاظ على استقرار الطبيعة ونوعيتها وحفظ الموارد الطبيعية
   ومن  ،المستمرة والمحافظة عليها يةنتاجالإوالموارد الطبيعية على نحو يضمن  يكولوجيةالا

الجنس    " أنكما تؤكد على  ،قة بين البيئة والتنميةد على الرابطة الوثيأكهذا المنطلق يت
   الحياة تعتمد على العمل المتصل للنظم الطبيعية التي أنو  4،البشري هو جزئ من الطبيعة

     سب يكت أنفي  نسانالإت على واجب أكدكما " تعد مصدرا الطاقة والمواد الغذائية 
الحاضرة  الأجيالعية لصالح يام الموارد الطبوتنمية قدرته عل استخد لصيانةالمعرفة اللازمة 

   والبيئة من خلال نسانالإالترابط القائم بين  إلىمضمون هذا الميثاق  أشارو  ،والمستقبلية
النظم الطبيعية لوظائفها  أداء ضمانب إلالا تلبى  نسانالإاحتياجات  أنالسادس على  المبدأ

  5.على نحو ملائم

                                                             

  www.bee2ah.com/1982:، الموسوعة البيئية، منشور متوفر على الموقع1972الميثاق العالمي للطبيعة  -1
 الإنسانالماجستير، تخصص حقوق  ، مذكرة لنيل شهادةالحق في البيئة السليمة في التشريع الوطني والدوليسي فاطنة، و اط - 2

 .2711 – 2710والحريات العامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر 
 .191بد الهادي، المرجع السابق، ص عبد العزيز مخيمر ع -3
  .61سي فاطنة، المرجع السابق، ص و اط -4
  .ظر في ذلك  المبدا السادس للميثاقأن -5

http://www.bee2ah.com/1982
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الترتيبات البيئية على  يةأهم أظهرق العالمي للطبيعية قد الميثا أن ،وهكذا يتبين لنا
     ،الطبيعة وحفظ مواردها لصون  ةالأساسيداة لتنفيذ المبادئ أالمستوى الوطني والدولي ك

 1.تها الوطنيةيما في المناطق الخارجية على حدود ولانا  حدود الدولة فقط و  إطارليس ضمن 
 ."1771البرازيل جانيروريو دي "والتنمية المتحدة حول البيئة الأمممؤتمر  - 4
  مؤتمر قمة  :ــ المتحدة للبيئة والتنمية والذي عرف ب للأمم ثانيالعقد المؤتمر أن

 10 -3في الفترة من  جانيروبمدينة ريو دي '' de La Planète  Sommet '' ،الأرض
في استوكهولم  لالأو المتحدة  الأممعلى مؤتمر ، وذلك بعد مرور عشرون سنة 1992يوليو 
  تشارا نظرا للعدد الكبير من ناسع و لأاو  الأكبرهذا المؤتمر بحق  كانو  ،1902عام 

  لف من ممثليأاكبر اجتماع عالمي في التاريخ حيث حضره ثلاثون  كانفقد  ،المشاركين
 1077ضا ممثلين لعددأيوحضر المؤتمر  ،من رؤساء الدول والحكومات116دولة  و  107

    مجموع  كانو  ،غير الحكومية ومجموعة غير مسبوقة من الصحفيين من المنظمات
 حماية أجلشخص اجتمعوا من  37،7772قرب منيا المؤتمر الدولي الهام م هذا في الحضور
 3.وموارده ومناخه الأرضكوكب 

في مجال  الانطلاقستوكهولم بمثابة نقطة مؤتمر  كان إذاه أنهنا،  ةشار الإتجدر 
 جانيروريو دي  مؤتمر نإف ،الدولي للبيئة قانونالوصياغة  تأصيللعمل على البيئة وا حماية

   نسانالإجاء ليقدم الردود العملية في مواجهة التحديات والمخاطر التي باتت محدقة لبيئة 
 ه شكل أنمن نوعه من حيث  الأول كانهذا المؤتمر  أنكما  .تنذر بالقضاء على التنمية
   م ناميةأمتقدمة  ،م صغيرةأكبيرة  م فقيرة،أت غنية كانوب سواء القاسم المشترك بين الشع

خطار البيئة التي تهدد البشرية على الكرة أالحلول والمعالجات من  إيجادوذلك للتباحث في 
 .يةالأرض

    ديو ريلمؤتمر   الإعدادفقد مرت فكرة  ،الحال في مؤتمر استوكهولم كانكما 
   نت آراء الدول ياموضوع للمؤتمر وتب أو ناحث عن عنو بعدة مراحل متتابعة للب جانيرو

بيئة مع تحقيق التنمية "يكون موضوع المؤتمر  أنة الأخير تلك  أدتر أخذة في النمو حيث لأا
                                                             

 .97جع السابق، ص معمر رتيب عبد الحافظ، المر  - 1
 .62صالح محمد محمود بدر الدين، المرجع السابق، ص - 2
 .77معمر رتيب عبد الحافظ، المرجع السابق، ص - 3
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   تجعل المؤتمر متعلقا أنت الدول المتقدمة تريد كانبينما "المستدامة في العالم اجمع 
 .للمؤتمر عرضة للجذب والتنافر بين الفريقين دالإعدا كانلذا  ،بالمحافظة على البيئة فقط
 ضا فقد أيولذلك  ،رتباط الوثيق بين البيئة والتنميةلااالمتحدة ب الأممونظرا لاقتناع 

  صيغة مناسبة لتحقيق التوازن والعدالة بين البيئة  إيجادهداف المؤتمر هي أ أهمت كان
 .والتنمية

 :ؤتمر هيعقد هذا الم إلىالتي دعت  سباب لأابرز أو 
 .الأوزونالغلاف الجوي وطبقة  حماية – 1  
 .زالة الغاباتإمكافحة  – 2  
 .مكافحة التصحر والجفاف – 3  
 .حفظ التنوع البيولوجي – 0  
 .المشعة نفاياتالالخطرة و  نفاياتالسليمة بيئيا لل الإدارة اعتماد سلوك  – 1  
 .المياه العذبة وامتداداتها من التلوث حماية – 6  
دارةالنهوض بالزارعة والتنمية الريفية و  – 0    .الأراضي موارد ا 
 .لشعوب العالم الثالث المخيف لتزايدالعالم وا كانالنظر في ارتفاع عدد س – 7  
  1.تحسين ظروف العيش والعمل عن طريق استئصال الفقر ووقف التدهور البيئي – 9  

    الإطارية يةالاتفاق ،جانيروبثقت عن مؤتمر ريودي ناالتي  قضاياال أهمومن 
حداث ا  و  ،عمال القرن الحادي والعشرينأوجدول  ،التنوع البيولوجي اتفاقيةللتغيرات المناخية و 

 2.ى للحديث عن بروتوكول كـيوتــوالأولرهاصات لااة ياوبد ،لجنة التنمية المستدامة
 الإطارية – يةاقالاتفهي  ،والذي له علاقة بدراستنا قضاياكل هذه الهمنا من يا وم

  ه من الواجب الوقوف عندها أنفي هذا المجال رينا  يتهاهملأونظرا  -تغير المناخ  أنبش
 .بشيء من التفصيل

مادة  26تغير المناخ من ديباجة و أنبش الإطارية يةالاتفاقتتكون : يةالاتفاقمضمون  – 1  
ى يحول دون تدخل الهدف النهائي هو تثبيت غازات الدفيئة عند مستو  أنوقد عبرت 

   فرضت  ،الأهداففي النظام المناخي ولتحقيق هذه  نسانالإ جانبخطير من 
                                                             

 .79ص  نفس المرجع، - 1
 .112ص ،شكرانيحسين  - 2
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وخصصت المادة الرابعة  ،خمسة مبادئ توجه العمل الدولي الإطارية يةالاتفاق
   والعمل ،تحقيق ذلك يصاحبه جهود في البحث والرصد المنظم أنحيث  ،لتزاماتللا

  مناخية العدالة المناخيةالتغيرات ال اتفاقيةت تناولكما ، التربية والتكوين مجالاتفي 
 حماية: ى مشابهة هيأخر العدل ومفاهيم  إلى  المبدأذ يشير هذا إ، الإنصاف تحت مبدأ

         وحق تعزيز  ،الحالية والمستقبلية الأجيالمين النظام المناخي لمصلحة أوت
بآلية  الالتزامو  ،خفيض الغازات الدفيئةواتخاذ التدابير الوقائية لت ،التنمية المستدامة
 .التكيف مع المناخ

ذلك لتحديد من  كانثلاث مسارات  و  يةالاتفاقظهرت خلال هذه : الالتزاممسارات  -2 
 الأولحيث يشمل المسار : البيئة  حمايةب الالتزامعند  الأكبرسيتحمل الثمن البيئي 

   ة وجادة لخفض الغازات الدفيئة فوري التزاماتوعليها  ،الدول الصناعية المتقدمة
 الأمرفيتعلق  ثانيالالمسار  أما( .  المسؤولية التاريخية ) المسببة للاحتباس الحراري 

   " فريقيا والهند والصينالبرازيل وجنوب إ"دول  أي (Basic) بمحور دول البيزيك
          ف هداأمعين و  ة تدريجيا ووفقا لجدول زمنيئلخفض الغازات الدفي الالتزاموعليها واجب 

 وقد شكل هذا المحور نجاحا كبيرا في . الصعبة ةالاقتصاديمحددة مراعات لظروفها        
       دول العالم " عن هموم " سلخ عمليا أن" ه أنالكونية باعتبار  المفاوضاتربح 

المهيمنة في تحديد  ةالاقتصاديالمحور قلص من نجاحات النظم  أن، كما "الثالث 
  هو  [G2]  يكيالأمر  -التحالف الصيني  أننذكر ب أنويكفي  ،السياسات العالمية

ديسمبر /  الأولون كانالمناخ في هاغن حول نة لمؤتمر كوبالأخير تج النسخة أنالذي 
2779                                        . 
فترة سماح قبل البدء بغية منحها  ،فقد شمل الدول النامية الأخيرو المسار الثالث  أما

اها التنموية ياتطوعية كدليل على حسن نو  الالتزاماتية تقديمها كانمإالخفض مع  التزاماتب
وللتعبير عن رفض . الدولية المناخية الالتزاماتفي  –مستقبلا  -دماج نلإلواستعدادها 

الدول النامية تقصي  أنل من خلالها الدول المتقدمة و االتي تح الليبراليةالسياسات البيئية 
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 إلىها تحتاج أنعلى  –تصر في كل المؤتمرات والمحافل الدولية  –ة الأخير مافتئت هذه 
  1.بخفض غازات الدفيئة الالتزام إلىتنتقل  أنلا، قبل أو المساعدة التقنية 
 .الهوائيةالبيئة  حمايةالدولية في  ياتالاتفاقدور : ثانيالالفرع 

نظمات التابعة لها والمعنية بالبيئة العديد من المتحدة والم الأمموضعت منظمة 
فيينا الخاصة بالمساعدة في حالة وقوع حادث  اتفاقية: البيئة الهوائية منها  حمايةل ياتالاتفاق
خاصة بتلوث الهواء بعيد المدى عقدت بجنيف  اتفاقيةو  1906 ،طارئ إشعاعي سنةأو نووي 

كذلك البيئة الهوائية  حمايةالخاصة بولية الد ياتالاتفاقومن بين ، 1909عبر الحدود سنة 
   حظر إجراء التجارب للأسلحة النووية في الفضاء الخارجي وتحت  أنموسكو بش اتفاقية
    ئةبي حماية أنجنيف بش اتفاقية ،1967النووية سنة  الأسلحةتشار نامنع  اتفاقية ،الماء

لوث الهواء بعيد المدى عبر ت أنجنيف بش اتفاقية ،1900العمل من التلوث الهوائي سنة 
وغيرها من  1992تغيير المناخ سنة  أنبش جانيروري ودي  اتفاقية ،1909الحدود سنة 

 2.ياتالاتفاق
ريو لعام  إعلانمن  13 المبدأفي  (unep)برنامج لأمم المتحدة للبيئة  ألزمهذا وقد 

ا التلوث ياق بضحالمساءلة والتعويض فيما يتعل أنالدول بوضع تشريعات وطنية بش ،1992
النامية بسرعة وضع  البلدانخاصة  البلدانولقد طالب  ،التي تلحق بالبيئة ىالأخر  ضرارالأو 

 3.تلك التشريعات
البرنامج بوضع مبادئ توجيهية لتساعد الدول في وضع التشريعات  بادر كما

  لفريق عم 1990سنة  (unep)شأتأنوقد  ،ذات الصلة بالتشريعات الوطنية جراءاتالإو 
 لوضع  الأجلل البيئية وذلك في برنامجه الطوي ضرارالأمعني بالمسؤولية والتعويض عن 

 .(ثانيالمونتفيديو ) 1997واستعراضه من سنة  ،البيئة قانون
 

                                                             

  .110جع، ص نفس المر  -  1
دراسة مقارنة،  –تشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية نب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء الاالجو خالد مصطفى فهمي،  -2 

 .  201-200ص  ،2711الجامعي،   دار الفكر
 الأضرارا التلوث و ايالوطني في خصوص المسؤولية والتعويض لضح القانونينبغي على الدول تطوير '' :لي يا جاء نص المبدأ كم - 3

 الأضرارالمسؤولية والتعويض عن مختلف   أنالدولي بش القانونتحديدا لتطوير  أكثرو  بطريقة نشطة التعاونعليها  أن، كما الأخرىالبيئية 
 .''ة يطق  فيما وراء تلك الولااتحت إشرافها وفي المن أوتها يداخل ولا الأنشطةالبيئية التي تسببها 
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 أوالتي تسببها المركبات الفضائية  ضرارالألية الدولية عن و الخاصة بالمسؤ  يةالاتفاق      
   ، والخاصة بمسؤولية الدولة المطلقة عن1902ارس م 29المكونة لها بتاريخ  جزاءلأا

 أثناءوكذلك الطائرات  الأرضطلاق المركبات الفضائية على سطح إالتي يسببها  ضرارالأ
والتي تهدف  1967الدولية الخاصة باستغلال الطاقة النووية سنة  ياتالاتفاقوكذلك  ،تحليقها

الهواء من التلوث  حمايةجنيف الخاصة ب يةاتفاقبالملوثات النووية، و منع تلوث الهواء  إلى
 :هاأهمسنركز على  ياتالاتفاقفي هذه  أكثروللتفصيل ، 1900سنة  والاهتزازاتوالضوضاء 
 .المؤينة الشعاعاتالعمال من  حماية أنبش 1711جنيف لعام  اتفاقية :لاأو 

عمل منظمة القامت  ،اهتمامها بشؤون العمل والعمال على مستوى العالم إطارفي 
 2المؤينة الإشعاعاتالعمال من تلوث  حمايةدولية ل اتفاقيةبالتحضير لإعداد  ILO))1الدولية

المؤتمر العام  جانبعليها من  وفقو  يةالاتفاقبرمت  ،الموسعة المفاوضاتسات و وبعد الدرا
ومن . 1962يونيو  10ها في ناويبدأ سري ،1967عام لمنظمة العمل الدولية في جنيف 

 : يةالاتفاقتي قررتها هذه ـلا حكام الأ
 يةالاتفاق إلىوالذي ينضم  ،في منظمة العمل الدولية ضرورة التزام كل عضو – 1        

 .اللازمة ىالأخر واللوائح والوسائل  قوانينه للوذلك عن طريق إصدار  ،هاأحكام بتنفيذ 
صحتهم  أنشب ،فعلية للعمال حمايةضرورة اتخاذ الخطوات الملائمة لتأمين  -2       

 .الإشعاعات المؤينةضد  ،وسلامتهم
ة المسموح بها الإشعاعيتحدد بدقة نسب كميات المواد  أنالتزام كل دولة عضو  - 3      
 .تخضع هذه النسب للمراجعة المستمرة في ضوء المعلومات الجارية أنعلى 

      أجلن تبلغ مكتب العمل الدولي بالتدابير التي تتخذها م أنالتزام الدول ب - 0
 . المؤيًة، حتى يكون على علم بمدى فعاليتها الإشعاعاتالعمال من  حماية

تتعلق بحقوق العمال وتوعيتهم بحقوق العمال  أحكام عدة  يةالاتفاقفقد قررت  ،وأخيرا    
واللوائح الوطنية  قوانينالتتضمن  أنحيث يلزم  ،المؤيًنة الإشعاعاتمن  للوقايةوتوعيتهم 

                                                             

ى و رفع مست إلىظمة وتهدف المنظمة تكون جنيف المقر الرئيس للمن أنوتقرر  1919أفريل  19شئت منظمة العمل الدولية في أن - 1
مقترحات لوضع حد أدنى للمستويات الدولية للعمل وفي إعداد اتفاقيات  إقرارشتراك مع الحكومات والعمال وأرباب في الامعيشة العمال و 

 .   دولية خاصة بأجور العمال وساعات العمل وسلامة العمال وتعويضهم عن العمل
ون، وذلك عن طريق نزع أي إلىالقادرة على تحويل الذرة  الأشعةات تردد عال وطاقة عالية، وهي ذ أشعةالمؤينة هي  الأشعة - 2

 . الأرضللذرة، مما يؤدي على تفاعلات ضارة بالحياة على سطح  خيرالأالمدار  من الإلكترونات
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   كما  ،عملهم أثناء الإشعاعاتالتي تتضمن تعريضهم لهذه  الأعمالواضح عن ال نعلاالإ
  1.مل ومستمريخضع كل العمال الذين يقومون بأعمال ذات إشعاعي لفحص طبي شا أنيلزم 
  .1719الفضاء الخارجي لعام  اتفاقية :اثاني

         الاتحادو  يكيةالأمر ات المتحدة يقتراح من الولابناء على ا يةالاتفاقأُبرمت هذه 
ت لااستعمالمتحدة لا الأممالمتفرعة عن لجنة  يةقانونالحيث أعدت اللجنة  ،تي السابقالسوفي

 ،1960ر أيين 27السلمية مشروعها الذي تم التوقيع عليه  الأغراضالفضاء الخارجي في 
 1960.2أكتوبر 17صبحت سارية المفعول في وأ

  المبادئ التي تحكم نشاط الدول فيمجموعة من  يةالاتفاقولقد تضمنت هذه 
 حكام الأومن  ،يةو االسم الإجرامو بما في ذلك القمر  ،استكشاف الفضاء الخارجي واستعماله

 :التي قررتها
ومن ثم  ،يةنسانعتباره تراثا مشتركا للإاب ،للفضاء الخارجي يةقانونالكيد على الطبيعة أالت -1

     3.اةو اتمييز وعلى قدم المس أين يكون لكل الدول حرية استكشافه واستعماله دو 
    أسوة بأعالي البحار،وللجميع  ،فهو ،ة دولةيلأ الإقليميةوعدم خضوعه للسيادة 

  4.تفاع بهنإلا
  السلمية  الأغراضتقصر استعمالها للفضاء الخاجي على  أنب الأطرافالتزام الدول  -2

    أية تجارب بأيراء إج أوقواعد عسكرية  أو منشآتة أيشاء إنفقط ويحظر عليها  
 5.عليه الأسلحةواع أننوع من 

    تلوث أيبعدم إحداث  ،استخدامها للفضاء الخارجي أثناء ،الأطرافالتزام الدول  -3
   ة تغييرات ضارة بمحيط الكرة أيوكذلك  ،ضار ببيئة المناطق التي يتكون منها

 6.ية وبيئتها الأرض

                                                             

 271البيئة، المرجع السابق، ص  حماية قانونأحمد عبد الكريم سلامة، : ظر كذلكأن، 111عبد العزيز مخيمر، المرجع السابق، ص  -1
 .ومابعدها

  .130بو العطاء، المرجع السابق، ص رياض صالح أ - 2
  .الاتفاقيةمن ( 2)الفقرة (  1)المادة  -3
  .الاتفاقيةمن ( 2)المادة  -4
  .الاتفاقيةمن ( 2)و( 1)الفقرتين ( 0)المادة  -5
 .فاقية إلامن ( 2)الفقرة ( 9)المادة  -6 
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   ية التي تباشرها في الفضاء الخارجي القوم الأنشطةعن  الأطرافمسؤولية الدول   -0
 1.غير حكومية أوسواء قامت بها هيئات حكومية 

 .1719النووية عام  الأسلحةشار تنامعاهدة منع  :ثالثا
  ه قرار الجمعية العامة لإ إلىالمتحدة بتقديم مشروع المعاهدة  الأممتوجت مجهودات 

 1967من عام  ناقيعها في جو تو  إلىت قرارا بدعوة الدول أصدر و  1967مارس  11في 
 .1907مارس  71حيز التنفيذ في  يةالاتفاقودخلت 

وغير  المتفاوضةلا فرق بين الدول  يةالاتفاقهذه  إلى الانضمامجميع الدول على 
   التي لا تملك  ىالأخر وكذلك لا فرق بين الدول التي تملك السلاح النووي و  المتفاوضة

عدا  النووية تفاديا لنشوب الحروب النووية ما الأسلحة تشارنامنع  إلىتدعو  يةالاتفاقو 
لا يوجد '' :ه أنصراحة  يةالاتفاقالسلمية للتكنولوجيا النووية، وقد قررت  الأغراضفي  الاستعمال

      الأبحاثفي هذه المعاهدة ما يفسر بما يؤثر على الحق الثابت لجميع أطرافها لتنمية 
نتاجو   2.للأغراض السليمة واستخدام الطاقة النووية ا 

ى ـى علأخر ة ــومن ناحي ،ةـوويـالن الأسلحةتشار نار ـل على حظـتعم يةالاتفاقهذه 
ها ناة ويجنبينسانالإالبيئة  يخدمانين الأمر السلمي للطاقة النووية وكلا  الاستخدامفي ع ـتوسال

 .المدمرة الأخطار
   .والاهتزازاتهواء والضوضاء من تلوث ال حمايةال أنبش 1799جنيف لعام  اتفاقية :رابعا

منظمة العمل الدولية  رعايةمع المنظمات الدولية المتخصصة وتحت  التعاونب
((I.L.O  تلوث الهواءالناجمة عن  الأخطارالعمال من  حمايةعامة ل اتفاقيةعداد لعقد لإاتم 
 ول التينيف وبلغ عدد الدبمدينة ج يةالاتفاقعقدت 1900لية جوي 27بتاريخ ،كن عملهمأماب

 في المقام  يةالاتفاقوتهدف  ،(سبع وثلاثون دولة ) 1990ديسمبر  31صادقت عليها حتى 

                                                             

    131-130، ياض صالح أبو العطاء، المرجع السابقر  - 1
 90/270ليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم إضمت أن(. 1)الفقرة ( 0)، المادة 1967النووية  الأسلحةتشار أنمعاهدة منع  -2 

 .1990لسنة  62لجريدة الرسمية رقم ، ا1990-79-21 المؤرخ في



الثاني                                            السياسات التشريعية لحماية البيئة الهوائية فصلال  
 

 229 

تهم من تلوث الهواء الحادث أيالمحافظة على بيئة العمل بالنسبة للعمال وحم إلى الأول
 حكام الأ يةالاتفاقولقد تضمنت هذه (. المصانع -المحاجر –المناجم )العمل كانداخل م
 1:التالية
والمستويات الفنية اللازمة لتعريف العمال بمخاطر  المعاييرالتزام كل دولة بوضع  -1

 2.والاهتزازاتالتعرض لتلوث الهواء والضوضاء 
والتدابير الضرورية اللازمة لخفض معدلات  جراءاتالإالتزام كل دولة باتخاذ جميع   -2

 3.كن العملأمافي  والاهتزازاتتلوث الهواء والضوضاء 
بتأمين العلاج  الأعمال أصحابدولة بإصدار التشريعات واللوائح التي تلزم  التزام كل  -3

للعمال الذين يتعرضون للمخاطر المهنية الناتجة عن تلوث الهواء  المجانيالطبي 
 4.والاهتزازاتوالضوضاء 

جد في بيئة بطريقة ملائمة بالمخاطر المهنية التي تو  ،إلتزام كل دولة بإعلام العمال -0
  5.والاهتزازاتلوث الهواء والضوضاء ناتجة عن  توال ،العمل

تقليلها،  أومن المخاطر،  للوقايةعليها تمكينهم من استخدامهم الوسائل المتاحة  أنكما  -1
 6.منها حمايةال أو
 .المتعلقة بتلوث الهواء عبر الحدود 1797جنيف لعام  اتفاقية :خامسا

في  ،دولة 32وقعت  ،المتحدة للأمم التابعة ،ةالأوروبي ةالاقتصادياللجنة  رعايةتحت 
تلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود  اتفاقية'' المسماة  يةالاتفاق 1909نوفمبر  13في  ،جنيف

« Convention sur la pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue 
Distance  «  أهمن م يةالاتفاقوتعتبر هذه  .1973مارس  16دخلت حيز النفاذ في و 

      وهي  ،شكلة الهواءمالدولية التي عقدت على المستوى الدولي فيما يتعلق ب ياتالاتفاق

                                                             

 200ص  ة البيئة، المرجع السابق،ياحم قانونحمد عبد الكريم سلامة، أظر كذلك أن. 107بق، صعبد العزيز مخيمر، المرجع السا -1 
  .ما بعدها

  .(7)حماية من تلوث الهواء  المادة ال أنبش 1900اتفاقية جنيف لعام -  2
  .الاتفاقيةمن نفس ( 9)المادة  - 3
  .الاتفاقيةمن  نفس ( 11)المادة  - 4
  .الاتفاقيةمن نفس ( أ) الفقرة( 13)المادة  - 5
  .الاتفاقيةمن ( ب( )13)المادة  -6 
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في اللجنة  الأعضاءمقصور على الدول  إليها الانضمامباب  أنحيث  ،إقليمية اتفاقية
  1.ستشاري لدى تلك اللجنةوالدول التي تتمتع بوضعاا ،ةالأوروبي ةالاقتصادي

وكما  ،ةينسانالإها تخدم البيئة أن إلا ،يةالاتفاقلهذه  يميقلالإبع وعلى الرغم من الطا
     حمايةل اتفاقياتبرم من يا وم ،وحدة واحدة وكلٌ لا يتجزأالبيئة  أن ،من مرة أكثرضحنا أو 

   كان إذاخصوصا  ،ىأخر على البيئة في مناطق  جابيةيالإتنعكس آثره  ،بيئة منطقة معينة
 .حركة الهواء والرياح لا تعرف حدودا جغرافية أنذكرنا  أنيث سبق و ح ،يتعلق بالهواء الأمر

تخاذ ومع ا ،والبيئة المحيطة به من تلوث الهواء نسانالإ حماية إلى يةالاتفاقوتهدف 
  يجيا ثم منعه بما في ر الكفيلة للحد بأقصى قدر ممكن من تلوث الهواء وتقليله تد جراءاتالإ

 .ىالأخر الحدود ويتسبب في تلويث بيئات الدول  الذي يعبر ذلك التلوث بعيد المدى للهواء
 : يةالاتفاقالتي تضمنتها هذه  الالتزاماتومن 

فيها بالعمل على الحد والتقليل التدريجي لتلوث الهواء خاصة  الأطرافتلزم الدول 
بنسبة وكذلك تخفيض التلوث الذي يعبر الحدود الوطنية مثل التلوث بمركبات الكبريت 

 2.الأزوتمن مكونات   اتعاثنبالإ
 من  أكثر أوبناء على طلب طرف  مشاوراتبالدخول في  الأطرافالتزام الدول   -1

   تتعرض مستقبلا  أوبتلوث الهواء عبر الحدود ر فعليا المتعاقدة والتي تتأث الأطراف
 3.لهذا الخطر

     فيما بينها في مجال مكافحة تتعاون أن الأطرافكما تنص على واجب الدول   -2
الكبريت  مركباتانبعاث البحثية اللازمة لتخفيض  الأنشطةالتلوث عن طريق القيام ب

والتقنية  ةالاقتصاديا في ذلك جدواها مب ىالأخر الرئيسية  من ملوثات الهواءو  وغيرها
 4.والنتائج البيئية التي تترتب عليها

  اس معدلات لرصد وقي ىالأخر كذلك في مجال توفير المعدات والتقنيات  التعاون -3
مركبات الكبريت وغيرها من ملوثات الهواء الرئيسية  أثارالملوثات وتركيزات و  نبعاث ا

                                                             

  .130ابو العطا، الرجع السابق، ص  رياض صالح - 1
  .(2)المتعلقة بتلوث الهواء عبر الحدود، المادة  1909اتفاقية جنيف لعام  - 2
  (.1)، المادة الاتفاقيةنفس  - 3
  (.0)المادة  الاتفاقيةنفس  - 4
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على الزراعة والمواد والغابات والبيئات ها أثار على الصحة البشرية والبيئية بما في ذلك 
مي عل أساسعلى الرؤية بهدف وضع  المائية وغيرها من البيئيات الطبيعية وتأثيرها

 .  ة بين الجريمة وتأثيرهاللعلاق
 Les Pluies '' مطار الحمضية الأعقد عدة بروتوكولات متعلقة ب إلى ةشار الإتجدر و 
acides'' 1 
 : لات اللاحقة عليهاو والبروتوك الأوزونطبقة  حمايةل 1795لعام فيينا  اتفاقية :سادسا

بنفسجية التي فوق ال الأشعة أضرارالبيئة من  حمايةفي  الأوزونغاز  يةهمنظرا لأ
فقد بدأ المجتمع الدولي في معالجة تلك القضية ولا  ،والبيئة نسانالإبالغة على  أضرارتحدث 
 إبرامعندما يتم في صورة  لاالجة المشاكل البيئية يكون فعالدولي في معا التعاون أنشك 

  CFC »  ChloroFloroبالحد من استخدام مادة  الأطرافمعاهدة دولية تلزم بموجبها الدول 
Carbones Les «   الأممولقد بدأ برنامج  ،الأوزونوذلك للمحافظة على طبقة         

    في السعي نحو الأوزونومنذ ظهور مشكلة تآكل طبقة  ،1907المتحدة للبيئة منذ عام 
في مارس  الأوزونطبقة  حمايةلمشكلة على المستوى الدولي للبيئة  يةقانونمعالجة  إيجاد

 .  19702عام  مونترييالوتوكول م بر ث ،1971
 :الأوزونطبقة  حمايةل 1795فيينا لعام  اتفاقية (أ       

    بلوماسي بفيينا بناء على المجهودات التحضيرية التي قام بها عقد المؤتمر الد
 وفتح باب التوقيع  يةالاتفاق إقرارتم  1971مارس  22وفي  ،المتحدة للبيئة الأممبرنامج 
        تطالب هذه  ، و1977 سبتمبر  22من   عتبارااحيز النفاذ  يةالاتفاق دخلت هذه   قد و ،عليها
، 3 الأوزونعلى المستوى العالمي للحفاظ على طبقة  الأطرافبين  التعاونبإحداث  يةالاتفاق
 :لي يام يةالاتفاقالتي احتوت عليها هذه  حكام الأ أهمومن 

                                                             

  :حدود تم عقد عدة بروتوكولات منهاالبيئة من التلوث الهوائي العابر لل حمايةبي ورغبة من الدول في و ر و الأ لإطارافي  - 1
 .من التلوث الهوائي العابر للحدودالبيئة  حمايةروبي المشترك لإلاو ، الخاص بتمويل البرنامج 1970سبتمبر  27بروتوكول جنيف  -
 .بعاث الكبريت في الهواءأنبخفض  الخاص 1971يوليو  7بروتوكول هلسنكي  -
 .زوت وتدفقها عبر الحدودالأبعاث مادة أكسيد أنطراف بتخفيض إلاوالمتعلق بضرورة التزام الدول  1977أكتوبر  31بروتوكول صوفيا  -
تفصيل  كثرلأ. يئةفنية لمراقبة التلوث الهوائي العابر للحدود في كافة عناصر الب ناالمتعلق بتشكيل لج 1991بروتوكول جنيف عام -
 .167، ص2776ضة العربية، القاهرة، ، دار النهلتزام الدولي بحماية البيئة من التلوثال ظر صالح محمد محمود بدر الدين، أن
 . 100ص  نفس المرجع، -2
   .92-69، الجريدة الرسمية 1992سبتمبر  23المؤرخ في  310-92ضمت الجزائر إليها، بموجب المرسوم الرئاسي رقم أن -3
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فيما بينها عن  التعاونب ،ياتها والوسائل المتاحة لهاكانلإموفقا  ،الأطرافالتزام الدول  – 1    
 الأنشطة أثارزيادة فهم وتقويم  أجلوذلك من  ،طريق الرصد المنظم والبحث وتبادل المعلومات

 1.تعديل هذه الطبقة على الصحة البشرية والبيئة أثار ،الأوزونالبشرية على طبقة 
 أجلمن   التعاونو  ،المناسبة ةالإداريو ر التشريعية باتخاذ التدابي الأطرافالتزام الدول  –2

البشرية التي تقع في  الأنشطةمنع  أوخفض  أوتحديد  أوت المناسبة لمراقبة اتنسيق السياس
 الأنشطةيكون لهذه  أنمن المرجح  كان أواتضح  إذا ،والخاضعة لسيطرتها الإقليميةحدودها 

 2.نالأوزو ا ضارة ترجح حدوث تعديل في طبقة أثار 
والبروتوكولات التي هي  يةالاتفاقتنفيذ هذه  أجلمع الهيئات الدولية المختصة من  التعاون -3

 3.لااتنفيذا فع ،فيها اطرف
جراءاتتدابير و  ،الدولي قانونتعتمد، ووفقا لل أنب الأطرافالتزام الدول -0  إلىمحلية إضافية  ا 

هذه  أحكام ها الناشئة عن التزاماتمع  رضادامت لا تتع ما ،التدابير الدولية المذكورة سابقا
 4.يةالاتفاق

عن طريق هيئات دولية  أومباشرة  ،تتعاونتشرع و  أنب ،الاقتضاءحسب  ،الأطرافتتعهد  – 1
 5.في إجراء بحوث وعمليات تقييم علمية ،متخصصة

 تكميلية للرصد أوبرامج مشتركة  ،الاقتضاءشاء حسب نا  بتشجيع و  الأطرافالتزام الدول   -6
شاء هذه البرامج وعن نإويتم  ،ذات الصلة ىالأخر والبرامترات  الأوزونلحالة طبقة المنتظم 

ذات  الأنشطةالتشريعات الوطنية و  الاعتبار فيطريق الهيئات الدولية المتخصصة مع الوضع 
  6.الصلة على الصعيدين الوطني والدولي

                                                             

  .(أ)الفقرة ( 2)،  المادتين 1971 زون لسنةإلاو طبقة  حمايةاتفاقية فيينا ل -1
  .الاتفاقيةمن نفس ( ب/ 2)نفس المادة الفقرة  -2
 .الاتفاقيةمن نفس ( د/ 2)الفقرة  -3
  .الاتفاقيةمن نفس ( 3)الفقرة  -4
  .73، ص 2711دن، ر الأ ،ناى دار الحامد للنشر والتوزيع، عمولالأ، الطبعة التشريع الدولي لحماية البيئة الفيل، عدنانعلي  -5
  .139ص رياض صالح أبو العطاء، المرجع السابق، -6
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الحد من  أجلها ماليا وتكنولوجيا من بمراعاة الدول النامية ومساعدت الأطرافالتزام الدول -0
 نسانالإب ضرارالأوبالتالي  الأوزوننقص غاز  إلىوالوسائل التي تؤدي  ،صناعاتال

  1.والبيئة
 :البروتوكولات الملحقة (ب
 :1799 الأوزونالمواد المستنفذة لطبقة  أنبش يالير بروتوكول مونت – 1

 الخاصة  حكام الأول وضع ح ،1971الخلاف بين المؤتمرين في فيينا عام  ثار
الخطرة  اويةالكيمالمواد  أكثرستخدام مركبات الكلوروفلوروكربون باعتباره وا نبعاث او  إنتاجب

مع تكليف  مسألةعلى تأجيل بحث هذه ال الأخيرفي  الاتفاقوتم  ،الأوزونالتي تدمر طبقة 
عداد لوضع يق عمل للإالمتحدة للبيئة بالعمل على دعوة فر  الأممالمدير التنفيذي لبرنامج 
 2.بروتوكول بهذا الخصوص

 وتم النص  3يالينتر و تم توقيع البروتوكول بم ،عقدت اللجنة عدة اجتماعات أنبعد 
 .1979في نااعتبارا من ج هنايبدأ سري أنعلى 

   جراءاتالإوذلك باتخاذ  ،الأوزونطبقة  حماية إلىيال ييهدف بروتوكول مونتر 
   جاء به  ما أهمولعل  ،الأوزونالعالمية للمواد التي تستنفذ طبقة  تانبعاثالااللازمة لتنظيم 

مادة الكلوروفلورو كربون   إنتاجبتجميد  الأطرافهو تعهد الدول  ،في هذا الخصوص
(C.F.C)  القياس  أساسعتبار ذلك العام هو امع  ،1976عليه سنة  كانعند المقدار الذي
تعمل على  أنب الأطرافكما تعهدت الدول  ،سامةتلك المادة ال نبعاث او  إنتاجلمعدلات 

 % 71 إلىلتصل  ،1991بحلول عام  % 17ستخدام المركبات بنسبة ي لاالخفض التدريج
 2777.4لهذه المادة بحلول عام  تاالاستخداميتم المنع الكلي لتلك  أن إلى ،1990عام 

   إلىضا أيكول يهدف هذا البروتو  ،فيينا تفاقيةالمكمل لا الاتفاقهذا  أنشك  لا
وتمكين  ،الأوزونإحداث نوع معين من الرقابة على تلك المواد التي تؤثر على كمية غاز 

                                                             

 . 101ص  بدر الدين، المرجع السابق، صالح محمد محمود - 1
 . 171حماية البيئة، المرجع السابق،  قانوناحمد عبد الكريم سلامة،  -2
-79- 23المؤرخ في  311-92زون الذي خلال المرسوم رقم إلاالمواد المستنفذة لطبقة  أنتريال بشضمت الجزائر لبروتوكول مونأن -3

 .1992لسنة 69،  1997ه بلندن سنة وتعديلات 1970أبرم في مونتريال سنة  1992
  .137سعيدان، المرجع السابق، صعلي  -4
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 ل مرفقة بهذا البروتوكول و امن تحديد تلك المواد التي تم وضعها في جد الاتفاقأطراف هذا 
 .1وتبادل المعلومات في مجال تبادل الخبرات الفنية  التعاونكيد على مبدأ مع التأ
سماحه للدول  ،ما أضعف من جديته أن إلا ،اليورغم المقاصد الجدية لبروتوكول مونتري    

   تقالية مدتها عشر نامركبات الكلوروفلور كربون في فترة واستخدام  إنتاجالنامية بحرية 
 .تلك المادة إنتاجفي  بالاستمرارتي سابقا وسماحه كذلك للإتحاد السوفي ،سنوات

تخلخل وهشاشة  أن إلىحيث تشير التقديرات  ،الأوزونعلى وضع طبقة  عكس ذلكأنوقد    
  2.الأمر وتدبرضرورة استدراك  إلىمما يدعو  نالآالضعفين حتى  إلىقد زاد  الأوزونطبقة 

 :1771يونيو  17جتماع لندن تعديلات ا – 1  
فقد  الأوزونستنفاذ طبقة العلمية على خطورة الموقف بالنسبة لا الأبحاثحيث دلت 

ال الخاص يوعلى بروتوكول مونتري ،فيينا اتفاقيةض التعديلات على قررت الدول إجراء بع
 .الأوزونالمستنفذة لغاز بالمواد 

النصف في  إلى'' CFC''حيث شمل التعديل تخفيض المواد التي تنتج مادة الفريون 
من  2777 م يتم التخلص نهائيا بحلول عا أن على  ،عشر سنوات أي نألزمخلال عقد من 

 .''CFC'' واستهلاك مادة إنتاج
   ضا على ضرورة استخدام تكنولوجيا متطورة واستحداث بدائل أيينطوي التعديل 

 3.الأوزونللمواد الثاقبة لطبقة 
 : 1771نوفمبر  15تعديل كوبنهاجن  -3

    دولة عضو في بروتوكول 70قررت  ،اليلبروتوكول مونتري أخرفي تعديل 
 2777واستهلاك مركبات الكلوروفلورو كربون ليس في عام  إنتاجتوقف نهائيا عن ال اليمونتري

ووفقا  ،تقدم العون المالـي لتنفيذ تلك التعديلات أنعلى  ،1996بل حتى عام  ،الاتفاقكما تم 
 177، و1993حتى عام مليون دولار  113لهذا التعديل تتحمل الدول الصناعية دفع مبلغ 

 .1996 – 1990رة من مليون دولار عن الفت

                                                             

  .106د بدر الدين، المرجع السابق، صالح محمد محمو  - 1
  .172البيئة، المرجع السابق، ص  حماية قانونعبد الكريم سلامة، احمد  - 2
 . 100بدر الدين، المرجع السابق، ص صالح محمد محمود  - 3
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وفيه  في فيينا الأطرافالسابع لمؤتمر الدول  الاجتماععقد نا 1991ديسمبر  71في 
خفاض نا إلىأدى  ،اقية عالمية وفقا لجدول زمنيفتال مرة و ه تم تنفيذ ولأأنتم التصريح على 

ينا في اتفاقية أنى نجد أخر ومن جهة  ،الأوزونلمسببة في تآكل طبقة اات الغازات انبعاث
أصبحت   CFCمادة  أنو  ،والتعديلات قد تم تطبيقها مونترييالفي  الإضافيوالبروتوكول 

ى مثل الغاز أخر ستبدالها بمواد وقد تم ا ،الدول أغلبمادة متروكة ومهملة ولا تستخدم في 
  Hydrocarbures''.1''ومادة  ناالطبيعي والبوت

  .1797 مارس 11البيئة   حمايةالعالمي ل علانال :سابعا
بهولندا بحضور  يابلاه ،1979مارس  12البيئة في  حمايةالعلمي ل علانالإتم توقيع 

المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها  إلى علانالإت مواد أشار وقد  ،رئيس دولة وحكومة  20
 أنو  ،الأوزونوتآكل طبقة  ،زيادة التسخين أوخصوصا مخاطر الدفء  ،رضالغلاف الجوي للأ

 .الأرضوالجنس البشري على سطح  ،البيئية الأنظمة ه تهديد أنالمخاطر من شستمرار تلك ا
 اتنبعاثالاباعتبارها المتسبب الرئيسي في  ،على مسؤولية الدول الصناعية علانالإ أكد

وباعتبارها المالكة للموارد الكبرى للتعامل مع هذه  ،الجوي في عمومهالتي تؤثر على الغلاف 
تلك الدول تجاه الدول النامية التي سوف تتأثر سلبيا وبشدة من  التزامات هذا مع تقرير ،المشكلة

 2.شطةأنبمسؤولياتها عما يصدر عنها من  الاعترافمع  ،جراء تغيرات الغلاف الجوي
القرارات التي  أنمبدأ التعويض العادل للأخطار التي يثبت  إلى علانالإ أشارقد هذا و 

ا غير عادي عليها من منطلق مسؤولياتهم العملية ئعبت فقد خل ،تؤخذ لصون الغلاف الجوي
  3.عن تدهور الغلاف الجوي

 
'' كيوتو'' وبروتوكول 1771تغير المناخ لسنة  أنبش الطاريةالمتحدة  الأمم اتفاقية :ثامنا

 .1779لسنة 
الدولي بتغير المناخ والسعي للحد من مخاطره  الاهتماملى ملامح أو من  كانلقد 

 الأمموالتي تعتبر جزءا من برنامج  1977الحكومية المعنية بتغير المناخ عام تأسيس الهيئة 
                                                             

  .107- 100نفس المرجع، ص  -1
  .131 – 137سعيدان، المرجع السابق، ص علي  -2
  .173حماية البيئة، المرجع السابق، ص قانوناحمد عبد الكريم سلامة،  -3
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 أهممن '' مونترييال''ويعد بروتوكول . الجويةمائي مع المنظمة العالمية للأرصاد نلإاالمتحدة 
 1971فيينا لسنة  اتفاقيةت قد سبقته كانلتفاتة و لاامثل هذه  إلىالتي دفعت بالدول  الأسس

ومن هنا ومن خلال العديد من المؤتمرات الدولية تم عقد . نا سابقاأيكما ر  الأوزونطبقة  حمايةل
 أنبش ،الإطاريةالمتحدة  الأمم اتفاقية إلىالتي تم التوصل فيها  1992سنة  الأرضمؤتمر قمة 
شاغلا مشتركا  نه الضارة يمثلاأثار و  الأرضالتغير في مناخ  أنوالتي تدل على  ،تغير المناخ

 1.للبشرية
الملحق '' كيوتو'' توقيع بروتوكول  إلىدعت الحاجة  يةالاتفاقلتحقيق أهداف هذه 

والذي دخل حيز  ،1990سنة  نافي اليابتغير المناخ  أنبش ،الإطاريةالمتحدة  الأمم اتفاقيةب
نقف  أنينا ئارت ،البيئة الهوائية حمايةوالبروتوكول في  يةالاتفاقهذه  يةهمولأ ،2771النفاذ عام 

 .من التفصيل يءدهما بشعن
 :1771لعام  جانيروريو دي تغير المناخ ب أنبش الطاريةالمتحدة  الأمم اتفاقية(أ

التغيرات المناخية المفاجئة الناتجة  تعاظم ظواهر إلىعلمية لا ت التقاريرأشار  أنعد ب
وما  ،يالغلاف الجو  إلىد للغازات السامة ياالمتز  نبعاث الابفعل  الأرضعن زيادة دفء  جو 

نفاذ كميات كبيرة من أشعة الشمس الفوق بنفسجية  ،الأوزوننجم عن ذلك من تدمير لطبق 
للعمل على  « convention – cadre  »ية  إطار دولية  اتفاقية إبرام إلىاتجه التفكير 

 2.يةالأرض الأنشطةالسامة من  اويةكيمات الغازات النبعاث ااستقرار تركيزات 
بالبرازيل الفرصة المواتية  جانيروعقدت في ري ودي ناالتي  رضالألقمة  الإعداد كان

عداد مشروع و التشكيل لجنة حكومية للتف  .يةالاتفاقض وا 
عقد في نيويورك ما أنوالذي  ،جتماعها الخامس تحديداوفي  ،جتماعات متعددةاوبعد 

 الأمم عقاد مؤتمرنا أثناءو  ،تهت اللجنة من إعداد المشروعنا ،1992 يام 79و 73بين 
ل أو ت البرازيل كانو  ،التوقيع عليهابالبرازيل فتح الباب ( الأرضقمة )المتحدة للبيئة والتنمية 

 3.دولة موقعة

                                                             

، ناى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنالأول، الطبعة لتزام الدولي بحماية المناخلا االحديثي،  الرحمانصلاح عبد  مارأن -1
 .09ص، 2716

  .170كريم سلامة، المرجع السابق، صحمد عبد الأ -2
  .132سعيدان، المرجع السابق، ص علي  -3
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خفض خطورة  إلىمجموعة من المبادئ العامة التي تهدف  يةالاتفاقوقد وضعت هذه 
   االذين وقعوا عليه الأطرافمنها مبادئ يسترشد ( 3)فقد نصت المادة، تغير المناخ

 :ما جاء في هذه المادة أهم  ين التليينأدويشكل المب ،التي نصت عليها جراءاتالإب
 التنمية المستدامة  أنذلك  ،يةالاتفاقا لهذه أساسمبدأ التنمية المستدامة الذي يعتبر  – 1

وتفرض قيودا على حركة التكنولوجيا وعلى  ،تقتضي تلبية الحاجات لمحاربة الفقر في العالم
الصدارة في مكافحة تغير المناخ  كانالمتقدمة م البلدان تأخذ أنلتكنولوجيا، وينبغي عملية ا

  1.الضارة المترتبة عليها الآثاروالتقليل من 
إذ  ،عن تغير المناخ الناتجة الآثارالدوليين للدول النامية المتضررة من  التعاونالدعم و  – 2

 البلدانوبالخصوص على  ،في العالم لدانالبالتغير المناخي يؤثر على جميع  أنمن المؤكد 
الشديد إزاء التحدي  البلدانويرجع ذلك لضعف هذه  ،الإفريقيةسيوية و لأا البلدانك ،الفقيرة

ي على أساسوالزراعية وبشكل  ةالاقتصاديالذي يؤثر على كافة القطاعات  الأمر ،التنموي
التام للاحتياجات المحددة  الاعتبارى يول أنلذلك يجب  2،يات الحصول على الغذاءكانإم

  3.الأطرافالنامية  ناوالظروف الخاصة للبلد
 :اأهموالتي  ،بالوفاء بها الأطرافعدة تعهدات يلتزم  يةالاتفاقردت أو كما 

  ة ينسانالإ الأنشطةات نبعاثالوطنية لاحصائيات لإا ،بطريقة دورية ،تطوير ونشر*   
 غاز الكلوروفلورو نبعاث او  إنتاجالخاص ب يالمونتريومصادرها والتي لا تخضع لبروتوكول 

         كما يجب .  الأطرافعليها في مؤتمر  الاتفاقمع استخدام المناهج المقارنة التي يتم  ،كربون
تغير المناخ  فيفالخاصة بتدابير تخ الإقليميةتضع وتصوغ وتنشر دوريا البرامج  أنعليها 
 4.ةينسانالإ الأنشطة نبعاث اصلاح مصادر إوذلك ب

    التكنولوجيات –بما في ذلك نقل –على تطوير وتطبيق ونشر التعاونالعمل و *   
  ات البشرية المصدر من نبعاث لااتمنع  أوتخفض  أووالممارسات والعمليات التي تكبح 

                                                             

م قليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي ر إضمت ناوقد ( . 1)الفقر ( 3)غير المناخ، المادة ت أنية بشلإطار االمتحدة  الأمماتفاقية  -1
 .1993/ 69الجريدة الرسمية رقم  17/70/1993المؤخ فيي 93/99
  .17من الحديثي، المرجع السابق، ص مار صلاح عبد الرحأن -2
  (.2)الفقرة ( 3)تغير المناخ المادة  أنية بشلإطار االمتحدة  الأممإتفاقية  -3

  .الاتفاقيةمن نفس   ((ب)و( ا) -1)الفقرة ( 0)المادة  -  4
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 بما في  ،في جميع القطاعات ذات الصلة مونترييالغازات الدفيئة التي لا يحكمها برتوكول 
دارةو  والحراجةالطاقة والنقل والصناعة والزراعة ذلك قطاعات   1.نفاياتال ا 

  حسبما يكون ذلك  –على حفظ وتعزيز  التعاونالمستدامة والعمل و  الإدارة تعزيز *   
بما في  ،مونترييالحكمها برتوكول ي ات جميع غازات الدفيئة التي لانامصارف وخز  -ملائما

 البرية  ،ىالأخر  يكولوجيةالات فضلا عن النظم ذلك الكتلة الحيوية والغابات والمحيطا
 2.(ما يسمى بالبيوت الخضراء أو) والساحلية والبحرية 

 ةيوالاقتصاد ةيالاجتماعالتغيرات المناخية عند إعداد السياسات  الاعتبارخذ بعين لأا *   
    يئيمن ذلك نظم التقييم الب ،تستخدم الطرق المناسبة أنو  ،نةيات متبكان نا  والبيئية و 

   وعاتللمشر  ،والصحية ونوعية البيئة ةالاقتصادي الآثارمن مختلف  المصاغة محليا للإقلال
  3.والتوافق مع تغير المناخ التدبير المتخذة للتخفيف أو

مساعدة الدول النامية في مجال  أنى بشأخر  أحكام عدة  يةالاتفاق تهذا وقد قرر 
ات انبعاثبها خصوصا نقل تكنولوجيا التقليل من تغير المناخ التي تلحق  أثارالتخفيف من 

وكذلك في مجال تكوين وتدريب الخبراء والفنيين  ،الغاز السامة التي تؤثر في تغير المناخ
  4.وتبادل المعلومات في هذا المجال

صك دولي له  إبرامورة ر على ض الإطارية يةالاتفاقطراف أاتفق  :1779بروتوكول كويوتو  (ب
  سراعلإا أجلمن  ،الواردة بها ويحددها الالتزاماتويوضح  يةالاتفاقلحق بطبيعة ملزمة ي
بعد عقد ثلاثة  ،هذا الصك إيجاد إلى الأولوسعوا منذ مؤتمرهم  ،المناخ حمايةبتحقيق هدف 

  5.جتماعاتا
    دولة( 167)اجتمعت  ،ناعقد في مدينة كيوتو باليابـنإالذي الثالث   الاجتماعفي 

على  أسسي يتقانونحول إعتماد صك  الاجتماعوتمحور هذا  ،الإطارية يةاقالاتفطراف أمن 

                                                             

  .الاتفاقيةمن نفس   (( ج) -1)الفقرة ( 0)المادة  -  1
 . الاتفاقيةمن نفس   (( د) -1)الفقرة ( 0)المادة  -  2
 .133سعيدان، المرجع السابق، ص على  - 3 
  .الاتفاقيةفس من ن  (( د) -3)الفقرة ( 0)المادة  - 4 
 المؤتمر  أما، 1996عقد بمدينة جنيف أن الثاني، والمؤتمر 1991بمدينة برلين  الأولعقاد المؤتمر أنمن خلال  كان الأولجتماع إلا -5

تحديات تغييرالمناخ  ال –القانون الدولي البيئي تفصيل راجع محمد عادل عسكر،  كثرلأ.  1990 أنعقد بمدينة كيوتو باليابأنالثالث فقد 
 . 379، ص 2713سكندرية، إلا، دار الجامعية الجديدة للنشر، دراسة تحليلية تأصيلية  -والمواجهة 
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''  إبرامعلى  1990ديسمبر من عام 11في  الأطرافوبالفعل اتفق  ،يةالاتفاقنفس مبادئ 
تفصيلية للدول  التزاماتمع إضافة  ،يةالاتفاقوتأسيسه على نفس مبادئ  ،''بروتوكول كيوتو

ل و اوتحديد جد ،ضع أهداف محددة لتخفيض الغازات الدفيئةتتمثل في و  ،الأطرافالمتقدمة 
   وهي ،الالتزامات، مع استحداث ثلاث آليات لتيسر على أطرافه الوفاء بتلك 1لتنفيذها يةزمن

  2.اتنبعاثالإتجار بلااو  ،والتنمية النظيفة ،آلية التنفيذ المشترك
بمقر  1997مارس  16في  عتماده تم فتح باب التوقيع عليهامن  أشهربعد ثلاثة 

يدخل حيز النفاذ في اليوم  أنعلى  ،19993مارس  11وحتى  ،المتحدة بنيويورك الأمم
بالتصديق عليه  يةالاتفاقطرفا من أطراف ( 11)قل عن ـي لاا من تاريخ قيام م التسعين

  اتهم عنإنبعاثالــذين لا تقل نسبة  ،من الدول المتقدمة الأطرافيكون هـؤلاء  أنشتراط وبا
ودخل  1997.4الكربون في عام أكسيد  ثانيالعالمية لغاز  اتنبعاثالامن إجمالي  67%

 .2771ر يافبر  16في البروتوكول حيز النفاذ 
تلك التعهدات الواردة في  إلىضافة الإا بقانونشمل بروتوكول كيوتو تعهدات ملزمة 

   ةالاقتصاديلتنمية او  عاونالتلتغير المناخ ووافقت منظمة  الإطاريةالمتحدة  الأمم اتفاقية
     %(1)اتها ب إنبعاثعلى تخفيض  ،تقاليةناقتصادياتها بمرحلة اومعظم الدول التي تمر 

خلال الفترة  -العام المرجعي لمستويات الملوثات  -1997دون مستويات  الأقلعلى 
(2777- 2712).5 

 : ر التاليةو االمح ص علىوالتي تركزت بالخصو  التزاماتولقد شمل هذا البروتوكول عدة    
اختلفت الدول حول هذا المحور من حيث طريقة : كمية الخفض الملزمة للغازات  -1

 .ية للبروتوكولأساسلكنها أسهمت بالتالي في تأسيس قواعد  ،التطبيق والحد منه
الناجمة  اتنبعاثالإمشتركة لخفض  التزاماتالصناعية لتقديم  أواتحاد الدول المتطورة   -2

 (.أ)ات الدفيئة والمحددة في المرفق عن الغاز 
                                                             

  .من البروتوكول( ا/3)المادة  -1
  .311د عادل عسكر، المرجع السابق، محم -2
نفي المرجع، . مرفقين إلىضافة إلاى بأخر مادة  27، والاتفاقيةفقرات تؤكد على هدف ( 1)ديباجة تتضمن : يتكون البروتوكول من  -3

 .نفس الصفحة
  .من البروتوكول( 1)الفقرة ( 21)المادة  -4
  .110شكراني الحسين، المرجع السابق،ص -5
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ولقد تم  ،لمستواها الأدنىالحد  تجاوزوعدم  ،اتنبعاثالإضرورة العمل على خفض   -3
 .يـلأو زام ــفترة التـك 2712و 2777وحددت الفترة بين ،(%2.1)بمعدل 1997امـتقديره ع

 1.والتنفيذ المشترك اتنبعاثالإمدى السماح بالعمل بتجارة   -0
 الأخرويرى البعض  ،ليست فاعلة الإطاريةالمتحدة  الأمم اتفاقية أنه يرى بعض الفق

غالبيتهم يتفقون  أن إلا ،المناخ حمايةلى مهمة وضرورية لأو ها تمثل خطوة أن أو ،ها مقبولةأن
وربما تتلخص القيمة العظمى  ،بروتوكول كيوتو لا يكفي لمواجهة مشكلة تغير المناخ أنعلى 

 .ت تحرز تقدماكان لأطرافا أنله في مجرد إثبات 
ويرى هذا الفقه ضرورة اتخاذ خطوات لاحقة تتدارك ضعف هذا البروتوكول خاصة فيما 

على حساب المناخ  ةالاقتصاديترجيح كفة التنمية : ها أهمالقصور الرئيسية فيه و جه أو يتعلق ب
 أوجابية يافز وعدم وجود حوا ،المتراكمة سلفا في الغلاف الجوي اتنبعاثالإغـفال معالجة وا  

وكذلك ضعف تنظيم آلياته المرنة ن واعتماده لأهداف قصيرة  ،له الامتثالسلبية لتفعيل نظام 
 2.فيما يتعلق بخفض الغازات الدفيئة الأجل

 
  

 .البيئة الهوائية حمايةفي والمتخصصة  القليميةدور المنظمات : ثانيالالمطلب 
نعرج  في هذا  ،البيئة الهوائية حمايةالمتحدة في  الأممجهود منظمة  ابين أنبعد 

ا مناسبا لبذل الجهود إطار والمتخصصة والتي تمثل  الإقليميةدور المنظمات  إلىالمطلب 
الدائمة التي تمكنها من  الأجهزةو لديها من الهياكل  أنوذلك باعتبار  ،البيئة حمايةالمختلفة ل

يات وخبرات كانمإالبيئة تتطلب  حماية أنوباعتبار  ،بهذه المهمة الشاقة من ناحية  طلاعضالا
وسوف نعرض في هذا المطلب  .ة دولة توفيرها بمفردهاأيفنية رفيعة المستوى قد يصعب على 

ولدور المنظمات  ،لأو في فرع  الإقليميةشطة المنظمات أن: لبعض هذه الجهود من خلال
 :كما يلي ،ثانيالمتخصصة في فرع 

                                                             

 320محمد عادل عسكر، المرجع السابق، ص : ظرأنتفصيل  كثرولأ . 61مار صلاح هبد الرحمن الحديثي، المرجع السابق، صأن -1
 .ت بشكل كبيرماالتز الاالذي فصل في موضوع 

ه قدم نموذجا لما يمكن أن:  ىلالأو البعض يرى له أهمية كبيرة من ناحيتين،  أن إلاخفاق إلاوبالرغم من هذا الحكم على البروتوكول ب -2
واعترافا من  ة التوصل على حل نهائي لمشكلة تغير المناخ،ياه يعتبر رمزا لبدأن:  الثانيةللمناخ، و القانونية حمايةتكون عليه ال أن

 .  002ص ،نفس المرجع. المجتمع الدولي بخطورة هذه المشكلة 
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 . ميةالقليدور المنظمات : الأوللفرع ا
بين الشعوب  التعاونوسيلة للتقارب و  ،ربيةع أوت كانربية غ الإقليميةتعد المنظمات 

واللغة  الأصلالتي تربطها وحدة  أو ،رة جغرافيا والتي تجمعها مصالح مشتركةو اوالدول المتج
 .في مختلف قارات العالم الإقليميةتشرت المنظمات ناقد  و. والدين

 . المنظمات الغربية :لاأو 
 .ةالاقتصاديوالتنمية  التعاون منظمة – 1

ديسمبر  10الموقعة في  ةالاقتصاديوالتنمية  التعاون اتفاقيةشاؤها بموجب أنتم 
ى على المشاكل الأولنشاطها ينصب بالدرجة  نإلهذه المنظمة ف الأساسيوطبقا للنظام  ،1967

 طارلإاوفي هذا  ،لبيئةا حماية قضاياوالتي تمتد لتشمل  ،ذات النطاق الواسع ةالاقتصادي
 قانونخاصة بالنسبة ل يةأهمت الدولية التي لها علاقة كبيرة و ات المنظمة العديد من القرار أصدر 
 أمبد ،المبادئ المتعلقة بالتلوث عبر الحدود ،السياسة البيئية إعلاننذكر منها  ،البيئة حماية

ت لجنة أشأنالمنظمة  نإالبيئة ف حمايةودائما وفي مجال  ،المتسبب في التلوث يلتزم بالتعويض
عداد مناهج ا  و  ،هدفها هو معالجة العلاقة بين الطاقة والتنمية كان، و 1907حول البيئة سنة 

خطار بعض الصناعات التي تمس بالصحة والبيئة كالمواد الكيميائية أاقتصادية لمكافحة 
 1.نفاياتالات الغازية و نبعاثلإاو 

لها  أنويتضح ذلك في  ،البيئة حمايةمجال  المنظمة تتمتع باختصاص في أنكما 
تقوم المنظمة باقتراح قواعد  فغالبا ما ،عضائهاأت بيئية ملزمة لجميع االحق في اتخاذ قرار 

 الأحيانوقد تصبح هذه القواعد ملزمة في كثير من  ،جديدة للحد من ظاهرة التلوث يةقانون
ورت المنظمة عدة مبادئ توجيهية في لقد ط و. قرارات ملزمة للدول أحيانابمثابة توصيات و 

 أنه لا ينبغي أنعلى  اأساسالذي ينص " الغرم على الملوث أمبد" البيئة منها  حمايةمجال 
 ضرارتعكس التكاليف الكاملة للأ أنسعار السوق ينبغي أ أنكما  ،يتحمل الغير تكاليف التلوث
حيث يتطلب  الأول أتطوير للمبد" دم الغرم على المستخ أويعد مبد. البيئية المترتبة على التلوث

 .الكاملة لاستخدام موارد طبيعية واستنفاذها ةيالاجتماعسعار التكاليف لأاتعكس  أن

                                                             

  .123الحديثي، المرجع السابق، ص  الرحمانصلاح عبد  - 1
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  بدراسة  ،إليها ةشار الإوقد قام فريق من لجنة البيئة التابعة للمنظمة والتي سبقت 
حداث سياسات ة في استهماوضع مبادئ توجيهية عملية للمس أجلالتلوث البيئي وذلك من 
عمال هذا الفريق وضعت المنظمة سلسلة من المبادئ ونتيجة لأ ،منسقة في مجال التلوث

والمعلومات  ،لتزامالاولية و ؤ المس أنوكذلك تم اعتماد تقارير بش ،التلوث قضاياالمتعلقة بحل 
 1.رو اوالتش

 .الأوروبي تحادال  – 1
    كما تعتبر ،التكامل إلى النزوع الغربيو الرغبة  1910تمثل معاهدة روما عام 

 1992شباط  17في  ةالأوروبيمعاهدة ماسترخت التي تم التوقيع عليها في اجتماع القمة 
    إلى ةالأوروبيبالخطوات التكاملية  الارتقاءنحو  الأوروبي الاتحادخطوة كبيرة  في مسيرة 

 ةالاقتصاديعة تم رسميا تغيير تسمية المجمو  1993عام  الأولوفي تشرين  ،رحبأفاق آ
   2،الأوروبي الاتحاد إلىالمشتركة  ةالأوروبيبالسوق  أحيانات تعرف كانوالتي  ةالأوروبي

 عدة قرارات  الاتحادمجلس  أصدرحيث  ،ةالأوروبيعرف بالسياسة البيئية يا صبح هناك مأو 
 

برنامج عمل في مجال البيئة  أنبش 1993 ايم 10تتعلق بالبيئة منها مثلا قرار 
 3.نمية المستديمةوالت

 
    البيئة والحفاظ عليها والحد حمايةدورا بارزا في مجال  الأوروبي الاتحادوقد لعب 

تعد من الدول  الاتحاددول  أنخاصة  ،الخطرة نفاياتالمن تلوثها  وبصفة خاصة  نقل 
ها المتقدم في الصناعات المختلفة كميات هائلة من إنتاجالصناعية  الكبرى ويتخلف عن 

واشتملت  ،1970عام  70/931توصية تحت رقم  الاتحادكما صدر عن .الخطرة   نفاياتال
من الدول  الإفادةاشتراط المقدرة التكنولوجية توافر  المسبقة الأخطار ،على عدة مبادئ

                                                             

  .72سي فاطنة، المرجع السابق، ص و اط -1
 . 36، ص 2710 ة،سكندريلإا، دار الفكر الجامعي، ضمانات تنفيذ اتفاقيات حماية البيئةمحمود جاسم نجم الراشدي،  -2
 الإنسانتخصص حقوق  ماجستير في الحقوق، مذكرة، الحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي والوطنيسي فاطنة، و اط -3

 ، ص2711- 2710قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،والحريات العامة
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 جراءاتفقد تعرضت للإ ،1976التوصية الصادرة عام  أما ،إليها نفاياتالالمستوردة بوصول 
 1.ها حتى التخلص منهاإنتاجوذلك عند   ،الخطرة نفاياتالنقل  الخاصة بالرقابة على
البيئة  حمايةمتوسطي ل روو الأ نو برشلونة حول التعا إعلانصدر  1991وفي عام 

 في سنة  أما ،القصير والمتوسط في مجال البيئةى لي على المدأو ووضع برنامج عمل 
 .البيئة مسألةيغفل  لم الأوروبيللاتحاد    ةالأساسيميثاق الحقوق   نإف ،2777

 الاتحادعلى  ةالأوروبيفقد اقترحت  المفوضية  ،البيئة الهوائية حمايةوفي مجال 
تخصيص خمسة مليارات يورو لمساعدة شركات تصنيع السيارات على تصنيع  ،الأوروبي

ويل نا، وقد صرح خوسيه م2777عام  ثانيالذلك في تشرين  كانسيارات صديقة للبيئة و 
  يتعين : ) هأناسبة بنخلال مؤتمر صحفي عقد لهذه الم ةالأوروبيس المفوضية باروزو رئي

وبموجب هذه المبادرة سيقدم بنك  ،صداقة للبيئة أكثرحداثة و  أكثرعلينا صناعة سيارات 
  قروضا تقوم على التكلفة لشركة صناعة السيارات والموردين لتمويل  الأوروبي الاستثمار

في هذا المجال من خلال تخفيف الضرائب التي  الاتحاددول  ويجب دعم ،عملية التصنيع
 وبذل الجهود للتخلص من السيارات  ،اتنبعاثالإتفرض على تسجيل السيارات منخفضة 

 2. (القديمة
 .المنظمات العربية :اثاني
 :جامعة الدول العربية – 1  

بيئة والحد من ال حماية أجللعربية جهودا حثيثة ومكثفة من االدول لقد بذلت جامعة 
   77و/0073وفي هذا الخصوص وافق مجلس الجامعة العربية في قراره المرقم في  ،تلوثها
  ولين عن شؤونئلمجلس الوزراء العرب المس الأساسيعلى النظام  1970سبتمبر  2في 
  مجلس الوزراء العرب المسئولين عن "شاء مجلس يسمى نإوبموجب هذا النظام تم  ،البيئة

   دارةسترتيجية عربية لإإهداف المجلس واختصاصه بوضع أ، وقد تم تحديد "يئةشؤون الب
 .بعد تشخيص المشكلات البيئية الرئيسية وتحديدها في الوطن العربي حمايتهاو  ،البيئة

       في دورته  ،ولين عن شؤون البيئةئكما اعتمد مجلس الوزراء العرب المس
    إعلان 2771 الأولون كانبالقاهرة خلال شهر  المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية

                                                             

 .  176ص  السابق،رجع م، الصالح محمد محمود بدر الدين -1
 .  30جم الراشدي، المرجع السابق، ص محمود جاسم ن -2
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   البيئية الدولية ياتالاتفاقيات و و االدولية للكيم دارةللإ الاستراتيجيالقاهرة الخاص بالنهج 
تعهد من خلالها  ،هدافأعدة مبادئ و  علانالإولقد وضع هذا  ،الخطرة نفاياتالالخاصة ب

 .المجلس بالعمل على تحقيقها
   عقد اجتماع بدعم منأن ،نوفمبر 13-11لقاهرة خلال الفترة با 2770وفي سنة 

 بين جامعة الدول  التعاونوب ،البيئة في المملكة العربية السعودية حمايةرصاد و الأرئاسة 
وقد  ،المتحدة الأمموبرنامج ، (سكوالإا)سياألغرب  ةيالاجتماعو  ةالاقتصاديالعربية واللجنة 

دولة عربية  10 الاجتماعنطقة العربية وقد شارك في حول البيئة في الم الاجتماعخصص 
 الاجتماع أقروقد  ،والدولية المعنية بالبيئة ،الإقليميةو  ،فضلا عن ممثلي المنظمات العربية

  البيئة العربية والحد من تلوثها، هذا وقد عقد  حمايةمجموعة من الخطوات على طريق 
ع البيئي في مدينة الرياض في المملكة العربية للتشري الأولالمؤتمر والمعرض العربي الدولي 

         الرياض الذي إعلانوقد صدر في ختام المؤتمر  ،2777السعودية في شهر تموز
    ،ونيابات متخصصة ،البيئة قضاياشاء دوائر قضائية بالمحاكم للفصل في أن إلىيدعو 

  جهزةأدعم  إلىالرياض  نإعلاالصادرة منها واجبة التنفيذ كما دعا  حكام الأبحيث تكون 
   فضلا  ،لمواجهة متطلبات تنفيذ المهام الموكل اليه ةالإداري الأجهزةو شئون البيئة والخبراء 

 الحاسم  الإنفاذو  الإقليميةو كيد التام لبرمج البيئة الوطنية أعن توفير الدعم السياسي والت
تكون  أنوضرورة  ،عات البيئيةلتشريعات البيئية كافة ووضع صياغة منطقية ومتكاملة للتشري

 .من التلوث الإقليميةو البيئة الوطنية  حمايةهذه التشريعات ضامنة ل
وغير  البيئة من التلوث ضعيف حماية امعة الدول العربية في مجالدور ج أنونرى 

   تشار الكثير من نانتيجة استعمال التكنولوجية و  ،قادر على مواجهة التحديات البيئية
رقام أاض وقدمت الأمر تشار العديد من ناوتلوث الهواء والذي سبب  ،التصحرالصناعات و 

 .ات في المنطقة العربية ناوالسرط الأوبئةتشار نامخيفة تتحدث عنها جهات مختصة في 
 :اتحاد المغرب العربي -1 

 علانالإ "يتجلى اهتمام اتحاد المغرب العربي بالبيئة والتنمية المستديمة من خلال 
المنبثق عن الدورة الخامسة لمجلس رئاسة اتحاد  ،البيئة والتنمية المستديمة حمايةي للمغاربأ

    إلى، الذي تطرق 1992نوفمبر  11في " ياناموريت"بنواقشط  المغرب العربي المنعقدة
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    ،الغابية ،تدهور الموارد المائية ،كالتصحر ،اتحاد المغرب العربي ناالمشاكل البيئية لبلد
 .الخ...التلوث الصناعيو  بحريةالبيئة ال

المغرب العربي  الاتحادعلى المسئولية الفردية والجماعية لدول  علانالإهذا  أكدكما 
ملزمة  الاتحادوبناء على ذلك فدول  ،وحفظ وتحسين البيئة في الحاضر والمستقبل حمايةفي 

رافي المتميز الموقع الجغ أنخاصة و  ،يدمج البعد البيئي في مختلف مخططاتها وسياستها
 .البيئة ميدان المجتمع الدولي في  مع التعاونب أكثرللمغرب العربي يجعله ملزما 

 .الفريقيةالمنظمات  :ثالثا
  دورا  الأخرهو  الإفريقي الاتحادلعب  -حاليا الإفريقي الاتحاد – الإفريقيةمنظمة الوحدة  

    كانوقد  ،في القارة السمراءا البيئة والمحافظة على جميع عناصره حمايةكبيرا ومهما في 
 اتفاقيةمنها  البيئة  من التلوث حمايةل الإفريقيةالعديد من المعاهدات  إبرامذلك من خلال 

    ة البيئة النباتيةياوق اتفاقية، و 1967الجزائر للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية عام 
  الدول  حمايةكو بمالي الخاصة بمااب اتفاقيةضا أيو  ،1969فريقيا عام إمن التلوث في 

     1991في ناج 37 – 27بين  مات عقدناالخطرة والمشعة والتي  نفاياتالمن خطر  الإفريقية
        العلمية في بازل بسويسرا عام  يةالاتفاقعقبت التوقيع على أالتي  يةالاتفاقوهي  ،

 عرب من خلال أوقد  1،الدولي قانونالالخطرة في  نفاياتالالخاصة بالتحكم في نقل  1979
   شغالهم حيال التدهور البيئينافي المنظمة عن  الأعضاءوزراء البيئة للدول  يةالاتفاقهذه 
   كما تم من خلالها حث الدول المشاركة بشكل فعال بالعمال التحضيرية ،الإفريقيةللقارة 

   ا مؤتمر نابغ 1977 ياكما عقد في م  ،1992عامجانيرو لمؤتمر البيئة والتنمية بريو دي 
خطار أوتم التحذير من  ،فريقيابإ نفاياتالة عمليات دفن ناوفيه تمت اد ،عن التلوث النووي

  2.على الصحة البشرية الإشعاعيالتسرب 
  .دور المنظمات الدولية المتخصصة: ثانيالالفرع 

    لوتعم ،عن اتحاد إرادات الدولأ المنظمات الدولية المتخصصة هي هيئات تنش
 أو ،ةيالاجتماعو  ةالاقتصادي مجالاتالالدولية في مجال متخصص من  التعاونعلى دعم 

                                                             

ليها الجزائر بموجب إظمت أنوالتي  1979ات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود بسويسرا سنة ياالتحكم في نقل النف أنبازل بش اتفاقية -1
 .1997لسنة  32رقم الرسمية  ، الجريدة16/71/1997المؤرخ في  97/117الرئاسي رقم  المرسوم

  .117صالح محمد محمود بدر الدين، ص -2
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لها دورا  كانبحيث  ،الأعضاءخدمات دولية تمس المصالح المشتركة للدول  أداءتتولى تنظيم 
المتحدة  الأممبرنامج  إطارفقامت هذه المنظمات خارج  ،البيئة من التلوث حمايةكبيرا في 
التي تلحق بالبيئة من  ضرارالأللحد من  يميقلالإو على المستوى الدولي  جراءاتإباتخاذ 
المتحدة عن طريق المجلس  الأممهذه المنظمات ترتبط ب أنذكر والجدير بال، المختلفة الأنشطة

 .يةقانونالالذي ينظم العلاقة  يالاجتماعو  الاقتصادي
 
 .رصاد الجويةلمنظمة العالمية لل ا: لاأو 

الضرر الذي لحق  إلىالانتباه سهمت في لفت أوالتي  ،1900في  ه المنظمةت هذأشأن
وبروتوكول  الأوزونطبقة  اتفاقيةب الأخيرحيث توجت جهودها في  ،الأرضحول  الأوزونطبقة 

كما شاركت في تكوين فريق حكومي لدراسة تغيرات المناخ والذي يتكون  1970لسنة  مونترييال
المناخ والتلوث العابر  حماية اتفاقيةه المنظمة الفضل في عقد لهذ كانكما  ،خبير 2777من 

 .للحدود
 
 

 ( World Heath Organisation)الصحة العالمية منظمة :اثاني
 وبدونها لا، فراد المجتمعأالمتين لحياة  الأساسي أوهي العمود الفقري  الصحة نإ

ت لااحدى الوكإالمية وتشكا منظمة الصحة الع ،ميدان  أيعمل وفي  أيينجح  أنمكن ي
التي تؤدي دورا بارزا في الحفاظ على الصحة العالمية من خلال تقارير دورية   ،المتخصصة

 .الأوبئةاض و الأمر تشهد بها في الدعم وتفعيل مجتمع جديد خالي من و 
ا أعمالهفي مباشرة  بدأتو  ،1906جويلية  22ت منظمة الصحة العالمية في أشأنوقد 

ة من دستور المنظمة ثانيالوبموجب المادة  ،بمدينة جنيف السويسرية 1907فريل أ 76في 
 والإسكانالتغذية  مجالاتت المتخصصة في لاامع الوك التعاونهدافها بها تسعى لتحقيق أأنف

وبصفة  ،اضالأمر من  الوقايةو  ،ية في سبيل تحسين الصحةميدانوتقديم برامج  ،والصحة والعمل
 .لبيئيةوا سريةالأتحسين الصحة  خاصة

الصحية لعوامل التلوث والمخاطر البيئية  الآثاروتقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم 
التي توضح الحدود القصوى لتعرض  المعاييرفي الهواء والماء والتربة والغذاء ووضع  ىالأخر 
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ني جاز للجمعية العامة  للمنظمة تبأوقد جاء في دستور المنظمة والذي  ،لهذه الملوثات نسانالإ
المسائل التي تدخل ضمن  أنبش ياتالاتفاقوالمعاهدات الدولية وغيرها من  ياتالاتفاقوتطوير 

  .تهاتمامااه
قامت منظمة الصحة العالمية بنشر العديد من المعلومات الخاصة  طارلإاوضمن هذا 

وجميعها  ،ة والمواد السامةالإشعاعيو بالمستويات الدولية لمياه الشرب وتقييم الملوثات الحيوية 
وقد نص دستور المنظمة العديد من  ،بها الدول تأخذوهذه المستويات  نسانالإتتعلق بصحة 

ئ الجوية والبحرية  وكذلك السفن والطائرات ناالخاصة بالتفتيش الدوري على المو  جراءاتالإ
 .يمبانوالمعدات والتجهيزات وال

المتحدة  الأمممع برنامج  التعاونتقوم ب 1903منظمة الصحة العالمية ومنذ  أنكما 
تقييم العلاقة بين  إلىير الصحة البيئية ويهدف هذا البرنامج ياللبيئة بوضع برنامج  يحدد مع

 نسانالإفي بيئة العمل وصحة  أوالغذاء  أوالماء  أوالتعرض للملوثات التي توجد في الهواء 
 طارلإاوفي هذا  ،ثاتفي حالة التعرض لهذه الملو  وصياغة مستويات بالحدود المسموح بها

   مركبا من بينها الزئبق والرصاص 10 من كثرير لأياووضع مع إلىسارعت المنظمة 
   كسيد الكبريت والنيتروجين ويوضح التقرير الخاص بكل مركب الحدود المسموح أت و .د.ود

وتساعد منظمة الصحة الدول في وضع المستويات  الوطنية  نسانالإبها بكل ملوث في بيئة 
 .عداد برنامج مكافحة التلوث وتقييم فعالية هذه البرامجا  البيئة و  حمايةل

تعمل مع الدول  أنضمن هذا السياق تعهدت المنظمة بالتزامها الدائم والكامل ب و
تدرج التدابير الوقائية الضرورية  أنت الدولية والوطنية والمؤسسات المالية بلااوالوك الأعضاء

 كاندنى حد ممكن من المخاطر التي تهدد صحة السأ إلىلل في مشروعات التنمية لكي تق
 .والبيئة

تلوث للبيئة من جراء  يالمحتملة لأ ضرارالأدركت منظمة الصحة العالمية ألقد 
الحالية والمقبلة في جمعية الصحة العالمية في  الأجيالالنووية على صحة  الأسلحةتجارب 

 خطارا لاأالنووية يضيف  الأسلحةقط نتيجة تجارب الغبار الذري المتسا أنت أقر  10قرارها رقم 
بدت جمعية الصحة العالمية أكما  ،شعاع التي يتعرض لها البشرلإاخطار أ إلىضابط لها 

الصحية لحادثة تشرنوبل  الآثارللتخفيف من شراف المنظمة إشاء برنامج تحت أن 1991سنة
 .1976سنة  تالتي وقع
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 .لذريةالوكالة الدولية للطاقة ا :ثالثا

سنة  شاؤهاأنتم  ،المتحدة الأممشراف إهي منظمة غير حكومية مستقلة وتعمل تحت 
ومقرها الرئيسي في مدينة فيينا بالنمسا وقد  ،1910 ناجو  29ودخلت حيز النفاذ في  1916
المتحدة  الأمم، وتتبع الوكالة منظمة 1903وسنة  1963المنظمة لها سنة  يةالاتفاقعدلت 
 .1910نوفمبر  10ها في إبرامالوصل المبرمة التي تم  اتفاقيةبموجب 

وتعنى الوكالة بالحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن استخدام الطاقة الذرية والعمل 
ت االاستخدامكما جاءت لتشجع  ،شعاعلإامن  حمايةير دولية للياعلى وضع مستويات ومع

عمال الرقابة أتقوم ب ،لاضطلاع بهذه المهمةالسلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي ول
ت المنظمة سنة أشأن طارلإاوفي هذا  ،نووية منشآتوالتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها 

لوضع  الأعضاءوالتي تتكون من الدول  ،النووي نماالدولية للأ الاستشاريةالمجموعة  1971
الإدارة القواعد الخاصة ب إقراروكذلك  ،اللمفاعلات النووية وتقديم المشورة له نمالأاير يامع

 إلىتؤدي  وكيفية التخلص منها بطريقة لا ،النووية الناتجة عن تلك المفاعلات نفاياتالسلمية لل
 .ةينسانالإبالبيئة  أضرارحداث إ

لية المدنية ئو فيينا المعنية بالمس اتفاقيةمنها  ياتالاتفاقوقد اعتمدت المنظمة العديد من 
شاء نت الوكالة باشتراك مع باقي الدول لوضع حد للتسلح النووي لإهماالنووية وس ضرارالأعن 
شطة أنيكون استخدام الطاقة الذرية للطاقة والعلم دون دخول  أنو  ،ية خالية من التلوثأرضكرة 

 .والبيئة ككل  والنبات  حيوانالو  نسانالإعلى صحة  التأثيرضارة و 
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 .البيئة الهوائية حمايةالمواجهة التشريعية الوطنية ل: لثالمبحث الثا
حماية البيئة الهوائية في دساتير نتناول في هذا المبحث بشيء من التفصيل كل من 

في المطلب ( القوانين)حماية البيئة الهوائية في التشريعات الداخليةالدول في المطلب الأول و 
 .ثانيال

 .ية في الدساتيرالبيئة الهوائ حماية: الأول طلبالم
للنص المتعلق  يةقانونالدراك القيمة إالدستوري هو  ساسلأامرد الحديث عن  أن

النصوص الدستورية تعد حجر  أنفلا في  ،ىالأخر المعنى المستنبط من النصوص  أو حمايةبال
 ،مرتبةيكون تاليا لها في ال يةقانونالمن القواعد  هاعدا وما ،ي للدولةقانونال نافي البني زاويةال

 .ينسجم معها نصا وروحا أنومن الضروري 
حيث يرتكز  ،ىالأخر  يةقانونالليا بين القواعد اا عكانولهذا تتبوا القواعد الدستورية م

 ،التي تمارسها الدولة تستمد منها شرعية وجودها الأنشطةوجميع  ،ي بكاملهقانونالعليها النظام 
بين غيرها من  همالأسمى في الدولة وقواعده لأا قانوناليكون الدستور هو  أنولذا فلا غرو 

 .القواعد
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ومواقف الدساتير منها  ،في بيئة سليمة وخالية من التلوث نسانالإوبخصوص حق 
دلالة وثالثها  الأخرفالبعض نص عليها صراحة والبعض  ،نت فيما بينهاياها اختلفت وتبأننقول 

 .سكت عن التعرض لها
بهم في نصوص الدساتير أغمض و  بمهمته وهي تفسير مان قام الفقه يام هذا التبأماو 

 .ا منهارضابدو متعيا م والتوفيق بين ،هاأحكام قص من وذلك بالتحليل وتخريج ما ن
الفرع في  :يليحسب الخطة التالية كما  طلبهذا الم تناولسن عرضه، تقدم وبناءا على ما

 ثانيالالفرع ، وفي عض الدول العربيةالدستورية للبيئة الهوائية في الجزائر وب حمايةال الأول
 .بيةر علاغير الدستورية للبيئة الهوائية في بعض الدول  حمايةال
   .الدستورية للبيئة الهوائية في الجزائر وبعض الدول العربية حمايةال: الأولفرع ال

ردت نصوص واضحة وصريحة أو و  ،عنيت معظم المواثيق الدستورية الحديثة بالبيئة
   بعض الدساتير تقرر الحق في بيئة  بدأتولذلك فقد  ،في بيئة سليمة نسانالإعلى حق 

  حمايةالوطني للدول ويضمن فاعلية ال قانوناليعلو فوق  أليكون مبد ،نظيفة في نصوصها
صدار إ إلىأدى الذي  الأمر. الدولي لتحسين البيئة وتوازنها التعاونالدولية في مجال 
 تناولبحيث ن ،قسمين إلىفرع لذلك نقسم هذا ال ،ترجمة لهذه المبادئالدول للتشريعات البيئية الم

في بعض الدول  قرارالإهذا  ثانيالنرى في  أنعلى  ،الجزائرالدستوري في  قرارالإ الأولفي 
   : كما يلي ،العربية

 .البيئة الهوائية في الجزائر حمايةالدستوري ل قرارال :لاأو 
 : 17131دستورالبيئة الهوائية في  حماية  - 1

   07والمتكون من مقدمة و ،ل دستور للدولة الجزائرية المستقلةأو يعتبر هذا الدستور 
  على احترامها وذلك من  أكدهذا الدستور وفي مقدمته على الحريات العامة، و  أشاروقد  ،مادة

   ى ـعل زائرية ـجال ة ـة الدولــوافقـم '' :جاء فيها 11ادة ـفمثلا الم  ، 21حتى المادة  17المادة 
  تتوافق مع طموحات الشعب ،وعلى كل منظمة دولية نسانالإالعلمي لحقوق  علانالإ

 .الجزائري

                                                             

في . 2710-76-27أطلع عليه  ministre.gov.dz– www.premier : موجود على الموقع  1963الدولة الجزائرية لسنة  دستور 1
  .17:70الساعة 

http://www.premier/
http://www.premier/
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والبيئة  حمايةالبيئة ككل و  حماية، حيث نص على 1963وفي نفس التوجه جاء دستور
وذلك من خلال نص  ،ضمن النص على الحق في بيئة سليمة ،الهوائية على وجه الخصوص

نا أنولو قمنا بتحليل هذه العبارة ف" بحق كل فرد في حياة لائقة : " والتي جاء فيها  16المادة 
واع أنت البيئة فعلا نظيفة وخالية من كل كان إذا إلايتحقق  أنمكن ي هذا الحق لا أننجد 

  .حد مكوناتهاأالتلوث والمضار التي تلحق البيئة والهواء ك
  1 :1791البيئة الهوائية في دستور حماية - 1

مادة في  199ويتكون من ديباجة و ،ةدستور للدولة الجزائري ثانيهذا الدستور  كان
المنظمة  ةالأساسيالمبادئ  نافي سبعة  فصول تحت عنو  الأولوجاء الباب  ،بوابأثلاثة 

  ةالأساسيالحريات  ناوقد جاء في الفصل الرابع من هذا الباب وبعنو  ،للمجتمع الجزائري
فقد تضمنت المادة  ،البيئة حمايةوفي مجال ، مادة 31والمواطن والتضمن  ننساالإوحقوق 
منها   مجالاتالمجلس الشعبي الوطني يشرع في  أنت على أكدمن هذا الدستور التي  111

 حمايةضا أيوالنباتات  اتحيوانال حمايةو  ،البيئة ،يميقلالإعمار لااالخطوط العريضة لسياسة 
فما . والنظام العام للمياه ،النظام العام للغابات ،والمحافظة عليه التراث الثقافي والتاريخي
 .البيئة حمايةبصورة صريحة ب أقرالدستور قد  أننلاحظه على هذا النص 

 2 :1797البيئة الهوائية في دستور حماية - 3
والذي فتح الباب  ،هذا الدستور الثالث للدولة الجزائرية كانو  1979دستور  أما
   تقالينابواب وحكم أربع أمادة في في  160وتضمن تمهيد و ، حزبية في الجزائرللتعددية ال

            ة للحق فيأشار وفي ، مادة 27فقد خصص للحريات الفصل الرابع المتكون من 
من هذا الدستور  11جاءت المادة  ،بصورة غير مباشرة ،البيئة السليمة والخالية من التلوث

اض الأمر من  الوقايةالصحية حق للمواطنين تتكفل الدولة ب رعايةالحق في ال" أنتنص على 
 ، اض الوبائية الأمر من  الوقايةالحق الذي  يشمل  نإوبالتالي ف "الوبائية والمعدية ومكافحتها

   كما ،اض الناجمة عن التلوث والمضارالأمر من  حمايةفهو بالضرورة يشمل الحق في ال
                                                             

المؤرخة في  90عدد الرسمية، ، الجريدة المتضمن الدستوري الجزائري 1906نوفمبر  22المؤرخ في  90-06رقم  مرالأ - 1
المتضمن التعديل  1909يوليو سنة  0الموافق  1399 عام ناشعب 12المؤرخ في  76-09رقم  القانون، المعدل ب20/11/1906

 .المتضمن التعديل الدستوري 1977ر سنة ياين 12الموافق  1077صفر علم  20المؤرخ في  71-77رقم  القانونالدستوري، كذا 
، بتاريخ 79الرسمية العدد ةالجريد ،27/72/1979بتاريخ  ،19-79رسوم الصادر بالم 1979تور الدولة الجزائرية لسنة دس - 2

71/73/1979. 
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 والذي ربط  12/3ائية في هذا الدستور من خلال المادة البيئة الهو  حمايةيظهر الحق في 
 1.من الضجيج الذي يصنف حاليا من المضار حمايةالحق في الراحة بال

 : 2 1771البيئة الهوائية في دستور  حماية - 4
تقالية وفي الفصل الرابع الحقوق نا أحكام بواب و أربعة أتضمن هذا التعديل ديباجة و 

تستهدف المؤسسات :" منه 31وبالخصوص في المادة  الأخيرهذا حيث جاء في ، والحريات
  زالة العقبات التي تعوق إاة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بو امس ضمان

   على المخالفات  قانوناليعاقب : "والتي جاء فيها 31والمادة "  نسانالإتفتح شخصية 
البدنية والمعنوية وكذلك  نسانالإمس سلامة يا وعلى كل م ،المرتكبة ضد الحقوق والحريات

والنظافة  ،الأمن و  ،حمايةالعمل الحق في ال أثناءفي  قانوناليضمن  11والمادة  10المادة 
: فقد نصت على 63المادة  ، أماكيفيات ممارسته قانونالويحدد  ،الحق في الراحة مضمونو 
المعترف بها للغير في الدستور لاسيما  احترام الحقوق إطاريمارس كل واحد جميع حرياته في "

 ".احترام الحق في ستر الحياة الخاصة
 

 : 1119البيئة الهوائية  في التعديل الدستوري  حماية - 5
   رغم التعديل الجزئي للدستوري لبعض المواد التي رأى فيها المشرع ضرورة تعديل 

في مجال البيئة   أن إلا ،طنيالو  أوبما يناسب والتغيرات الحادثة على المستوى الدولي 
لم  أولم يتطرقوا  ،مثله في ذلك مثل بقية الدساتير ،اهمال أية الأخير سف لم يعر هذه وللأ

ستطيع نا م وكل، بالبيئة كحق دستوري يجب النص عليه وتكريسه دستوريا الاهتماميضيفوا 
   احد مكوناتها أوئة تي بجديد في تعديلاته فيما يخص البيأه لم يأنقوله على هذا الدستور 

  الواردة في الدساتير التي سبقته  حكام الأعاد نفس أه أنفعله  وكل ما ،والتي منها الهواء
 :المقصودة بذلك هي حكام الأو  ،وبنفس الصياغة

وكذلك  ،1906ل مرة في دستور و والتي ذكرت لأ ،"بعادهأبكل  نسانالإتفتح :  " عبارة  (أ
   ،2772وكذا التعديل الدستوري 1996ردت في دستور كما و  ،1979ذكرت في دستور 

                                                             

  36الحق في البيئة في التشريع الجزائري من التصريح إلى التكريس، البيئة و حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص - 1
 ،06العددالرسمية  ة، الجريد70/12/1996 بتاريخ 037-96، الصادر بالمرسوم 1996عديل الدستوري للدولة الجزائرية لسنة الت - 2

 .77/12/1996بتاريخ 
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  قد بقيت  ،سابقا إليهاوالتي اشرنا  1979من دستور  11في المادة  الواردةالاحكام  :(ب
 .10وذلك من خلال المادة  2777وبنفس الصيغة في التعديل الدستوري 

       الراحة والمتعلقة بالحق في 1979من دستور  3/ 12الحكم الوارد في المادة  :(ج
   من نص الدستور المعدل لسنة 11/3من الضجيج، فقد بقي نفسه في المادة  حمايةال

2777. 
الحق في  ضمانالدولة ب الالتزاموالتعلق ب 1979من الدستور  23الحكم الوارد في المادة  (د

 2777هذا الحكم ورد ضمن التعديل الدستوري لسنة  نإف الأمن،البيئة وربطه بالحق في 
 .20وبالضبط في المادة 

الدستور القطاعات  احصر فيهوالتي  1979من الدستور  111الحكم الوارد في المادة :  (و
من التعديل  122نفس الحكم ورد في المادة  نإف ،سابقا إليهاشرنا أوالتي  ،البيئية الكبرى

 . 2777الدستوري لسنة 
في البيئة لم يتم النص عليه  الحق أنه بالرغم من أنعلى هذه الدساتير  ظوما يلاح
 الفقه الجزائري يؤكد وجود اعتراف دستوري ضمني بالحق في بيئة  أن إلا ،بصفة صريحة

   الدستورية  حكام الأكحلولة جملة من  الأستاذذ ربط إ ،هوائية سليمة خالية من التلوث
    والتي لا" بعادهأ بكل نسانالإتفتح "منها  ،بالحق في البيئة نسانالإالمتعلقة بترقية حقوق 

 1.العيش في بيئة لائقة إلىما يتعداه نوا  ه المادي فقط جانبمكن حصرها في ي
يعلن عن ذلك  أنالبيئة في الدستور دون  حمايةدرج أالدستور الجزائري  أنوقولنا 

قد  ناأنكما  ،المسألة علن موقفه صراحة من هذهأن يسمح لنا من ي لا الأمروهذا  ،صراحة
ه لم يعلن عن أندام  البيئة في حد ذاتها ما حمايةأراد الدستور الجزائري  إذاما  عن نتساءل
   درج الحق في البيئة ضمن الحق في الصحة علىأه أن أوالحق في البيئة صراحة  حماية

   بالحق في البيئة كمصلحة دستورية الاعتراف أننا بإقرار ه ورغم أنكما  .الرغم من اختلافهما
يسمح بتمكين  أن الأمرهذا  أنالتلويث لكن من ش أويئة لن تتعرض للاعتداء الب أنلا يعني 

  تماشى ومقتضيات ي نشاط تشريعي لا أيالمجلس الدستوري في ممارسة رقابته على 
 .المصلحة البيئية

                                                             

  .31حيى وناس، المرجع السابق، صي -1
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 ة كل هذه الدساتير للدولة الجزائري إلىهيت دراستي بالتطرق أن أنه بعد أنأشير : ملاحظة  
ا يليكرس الحق في البيئة دستور  27161للدولة الجزائرية لسنة  الأخيرالدستوري جاء التعديل 

تعمل  ،للمواطن الحق في بيئة سليمة'' :والتي جاء نصها كما يلي 67وذلك من خلال المادة 
الطبيعيين والمعنويين  الأشخاصواجبات  قانونالكما يحدد  ،الدولة على الحفاظ على البيئة

  وبصورة صريحة بحق  أقرالدستور الجزائري قد  أنهنا نستطيع القول و  .''البيئة حمايةل
 .بهذا الحق الاعترافا كثير في أخر مت كانه أنعلى الرغم  ،في البيئة السليمة والنظيفة نسانالإ
 .ةالدساتير العربيالبيئة الهوائية  في  حماية: اثاني
نص الخاص بالبيئة على قصر المشرع الدستوري المصري ال 2 .الدستور المصريفي  (1

راد يإدون  يةقانونال حمايةدوات الأتوفير  أنالبيئة وواجب الدولة بش حمايةواجب المواطن نحو 
 . توفير وسائل التمتع بتلك الحقوق أنلحقوق المواطن نحو بيئته وواجب الدولة بش

:" من أنعلى  19ه دتاوفي م ،1901حيث جاء في الدستور المصري الصادر سنة
الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ  قانونالوينظم  البيئة واجب وطني، حماية
البيئة من التلوث  حمايةالمشرع لم ينص صراحة على  أنبعد مطالعة هذه المادة نلاحظ  "عليها

المنهج الضمني  أوسلوب غير المباشر لأامن خلال  حمايةتقرير ال إلىما يمكن الوصول نا  و 
 ،للمواطن ةيوالاقتصاد ةيالاجتماعمن روح النصوص المتعلقة بالحقوق  حمايةتلك اللاستنباط 

مكرسا لها على  1901التعديل الدستوري لسنة  وجاء 1916ل مرة في دستور و والتي قررت لأ
فاعتبرها من المقومات  ،يتهاأهما رفيعا بين نصوصه وزاد كانحيث احتلت م ،فضلأنحو 

 . منه ثانيالردت في الباب للمجتمع والتي و  ةالأساسي
ي الدستوري المصري جاءت  موجزة مخلة قانونالصيغة النص  أنضا أيكما نلاحظ 
كما  يةقانونال حمايةوسائل ال أنالبيئة وواجب الدولة بش حمايةنحو  نسانالإوقاصرة على واجب 

مع  أكثرتفق الصلاح ي أنحيث  ،يتسم باللبس وعدم الدقة النحوية "الصالحة"مصطلح البيئة  أن
الهوائية على وجه  أوالمائية  أوية الأرض ىالأخر اصر البيئية نالعنصر البشري دون الع

 .الخصوص
                                                             

وري، الجريدة الرسمية عدد ، يتضمنالتعديل الدست2716مارس  6الموافق  1030ى عام الأولجمادى  26مؤرخ في  71-16 قانون -1
 .2716مارس سنة 0المؤرخة في  10
  .269عدنان الفيل، المرجع السابق، ص علي  -2
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النص  يةأهماستشعر المشرع الدستوري المصري  أنل بعد و مأمن الم كانوقد 
دقة تتسع لتشمل حق  أكثريورد هذا النص بصياغة واضحة و  أن ،الدستوري الخاص بالبيئة

صري  في العيش في بيئة ملائمة ومتوازنة وخالية من الملوثات مقترنا بواجبه نحو الم نسانالإ
 ،للبيئة أضرارة بالتعويض عما يسببه من هماوكذلك واجبه في المس ،المحافظة عليها وتنميتها

البيئة وتحسين مستوى  حمايةوالمتمثل في واجبها نحو  ،أنفضلا عن واجب الدولة في هذا الش
التمتع بحقوقه  نسانالبيئي وكذلك واجبها نحو توفير المناخ الملائم الذي يتيح للإ للعنصر داءلأا

 .نحو بيئته
 -علاه أة  للمادة المذكورة الأخير تعد هذه التعديلات الدستورية  أنيمكن  ،ومع ذلك

على تعديل  الاستفتاءوالتي عدلت طبقا لنتيجة  ،البيئة حماية تناولوللعلم هي مادة مستقلة ت
مل أبادرة  – 2770مارس  26والذي اجري في  1901ستور المصري الصادر في سنة الد
 1.ن المصري في حقهاو اي من التهنات وما زالت تعناالبيئة المصرية التي عإصلاح   نحو

  .الدستور العراقي في ( 1
لكل فرد حق العيش في :" ه أنعلى  ،2771تضمن الدستور العراقي الصادر سنة 

 الإحيائيوالتنوع  ،البيئة حمايةتكفل الدولة :" ة ثانيالكما جاء في الفقرة "يمة ظروف بيئية سل
لكل فرد الحق في  أنو  ،تهاياعلى الدولة المحافظة على البيئة ورع جبأو فقد  ،والحفاظ عليهما

 2".العيش في بيئة سليمة خالية من التلوث
  .الدستور البحريني في (3

البيئة  حمايةت بالنص على ضرورة التزام الدولة بالتي اهتم ىالأخر ومن الدساتير 
ما جاء في  ،وحقوقه في بيئة مناسبة ،حتى يتمكن المواطن من ممارسة حياته ،ومواردها

تدر به من مداخل ملك  كل الموارد الطبيعية وما:" أنعلى  1903الدستور البحريني لعام 
 والاقتصاد من الدولة أمقتضيات مع مراعاة  ،الدولة وتضمن الدولة حفظها وحسن استغلالها

 3.''الوطني 
  .في الدستور القطري (4

                                                             

  . 97ص المرجع السابق، محمود جاسم نجم الراشدي،  - 1
  .2771من الدستور العراقي لسنة ( 1)الفقرة ( 33)المادة -2
  .1903من الدستور البحريني لسنة   (11)المادة  -3
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''  :هأنعلى  2770البيئة من خلال دستور سنة  حمايةلقد نص المشرع القطري على 
 الأجيالتحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل  ،يئة وتوازنها الطبيعيالب حمايةتعمل الدولة على 

''.1 
 

 .طينيفي الدستور الفلس (5
 ثانيالفي الباب  2773فلسطيني المعدل الصادر سنة ال الأساسي قانونالجاء في 

حيث  ،المتعلق بالحقوق والحريات العامة النص الصريح والواضح على الحق في بيئة  نظيفة
والحفاظ على البيئة الفلسطينية  نسانالإالبيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق '':أنعلى  صن
 2.''جيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية أ أجل من حمايتهاو 
 
 .في الدستور اليمني (1

البيئة  مسؤولية  حماية'': أنمنه على ( 31)ينص الدستور اليمني من خلال المادة 
 ''.الدولة والمجتمع وهي واجب وطني وديني على كل مواطن

 .السودانيفي الدستور  (9
( 1)وبالتحديد في الفقرة ( 11)ه دتاوفي م  2771لسنة  السودانيكما نص الدستور 

وتحافظ الدولة والمواطنون  ،الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة ناهل السودلأ'': أنعلى 
هج الدولة نت لا'': فقد نصت على( 2)الفقرة  أما'' على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره 

ي حيواننوع  أيثيرا سالبا على وجود أثر تيؤ  أنه أنعمل من ش أيتسمح ب أوتتخذ  أوسياسات 
 أنعلى ( 3)بينما جاء نص الفقرة '' "المختارة  أوعلى بيئتها الطبيعية  أوصنف نباتي  أو
دارتها ساليب لإلأاجع أنمثل للموارد الطبيعية و لأا الاستغلال ،بموجب التشريع ،تطور الدولة'':
''. 
 
 .الدول غير العربيةلدساتير البيئة الهوائية في ا حماية: ثانيال فرعال

                                                             

 . 2770من الدستور القطري لسنة ( 33)المادة  -1
  .2773ي الفلسطيني لسنة إلأساس القانونمن ( 33)المادة  -2
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النص في دساتيرها  إلىالبيئة الهوائية من التلوث  حمايةاتجهت بعض الدول في سبيل 
ومن بين تلك الدساتير ، في بيئة نظيفة ومتوازنة نسانالإحق  إقرارخصوصا بعد  ،على ذلك

 :نجد
 .السلامية نار يإدستور جمهورية  :لاأو 

في :" أنمنه على  17البيئة في المادة  حمايةعلى النص  الإيرانيجاء في الدستور 
يحيا فيها اليوم  أنة  تعتبر الملاحظة على سالمة البيئة التي يجب الإيراني الإسلاميةالجمهورية 

لذلك تمنع الفعاليات ، مسؤولية عامة ،السائرة نحو النمو ةيالاجتماعالقادمة حياتهم  الأجيالو 
 1.مكن جبرهي تخريبها بشكل لا إلى أو ،تلوث البيئة إلىوغيرها التي تؤدي  ةالاقتصادي

 .1791لسنة  اليونانيالدستور في  :اثاني
منه والذي  ثانيالفي الباب  1906لسنة  اليونانيالبيئة في الدستور  حمايةجاء النص ل

البيئة والطبيعية  حماية:"منه  20وبالتحديد في المادة  ةيالاجتماعخصص للحقوق الفردية و 
ع نامو  أوصدار تدابير وقائية إية تعتبر واجب على الدولة القيام  به، فالدولة ملزمة بوالثقاف

 2 .حمايتهاو بيئة الدولة  لصيانةخاصة 
  .السباني الدستورفي  :ثالثا

له  إنسانكل :"  1الفقرة  01ه دتاوفي م 1909الصادر سنة  الإسبانيذكر الدستور 
 "البيئة أيضا عليه واجب المحافظة عليها أيمثلما  ينسانلإاالحق في التمتع ببيئة ملائمة للتقدم 

الرشيد  الاستخدامدور السلطات العامة ومهامها في  إلى أشارمن نفس المادة فقد  2الفقرة  أما
عادةو وتحسين نوعية الحياة  حمايةللموارد الطبيعية بغرض  البيئة  وتعزيز دورها  تأهيل    ا 

 3".سببة الم ضرارالأإصلاح   في الأساسي
 .الدستور الصينيفي : رابعا

 على الأولوفي بابه  1973فريل لسنة ألقد نص الدستور الصيني الصادر في 
 أنالبيئة و  حمايةواجب الدولة العمل لتحسين و :" من  أنعلى   26المبادئ العامة في المادة 

                                                             

دار  ،تحليلية في إطار المفهوم القانوني للبيئة والتلوث دراسة –ساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث الأد عبد الرازق الباز، و اد 1
 .03، ص2770سكندرية، سنة الإالجامعي،  الفكر

  .110ص  ،محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق -2
  .266المرجع السابق، ص  عدنان الفيل،على  -3



الثاني                                            السياسات التشريعية لحماية البيئة الهوائية فصلال  
 

 258 

وتحسين البيئة  حمايةه عليها أنكما  ،نفاياتالم و ااقتصاديا صارما وتق مااالدولة تطبق نظ
 ".ىالأخر ومنع وعلاج التلوث والمخاطر العامة  ،يكولوجيةالاالملائمة للحياة المعاشية والبيئة 

 .الدستور التركي في :خامسا
الصحة والبيئة ) في الباب الثامن  1970كما نص الدستور التركي الصادر في 

كل  أنعلى :" ى البيئة تنصالخدمات الصحية والمحافظة عل" فقرة أ  16في المادة  (والسكن
وواجب على الدولة والمواطنين تحسين  ،يعيش في بيئة صحية ملائمة أنله الحق في  إنسان

 "من التلوث  الوقايةالبيئة الطبيعية و 
  .الدستور اليوغسلافيفي  :سادسا

  على كل العمال والمواطنين في :" 1900جاء في الدستور اليوغسلافي لسنة 
والمجتمعات المحلية والمنظمات  ةيالاجتماعلمجتمعات السياسية و مؤسسات العمل وا
يكون لديهم حق وواجب لتدعيم الظروف  أنينبغي  ،المستقلة الإدارة والمجتمعات ذات 

 أيزالة إة ومنع ينسانالإفي البيئة  نسانالإللمحافظة وتحسين القيم الطبيعية والتي من صنع 
 أنه أنوالذي من ش ،شابه ذلك التلوث الضوضائي وما أونتائج ضارة بالهواء والتربة والماء 

 1".يعرض هذه القيم للخطر ويهدد صحة وحياة الشعوب
 _ روسيا حاليا _ الدستور السوفياتي : سابعا

على تحسين  17في المادة  1900كتوبر سنة ل أو نص الدستور الروسي الصادر في 
البيئة وواجب وحق على كل  حماية" على فقد نصتا  60و 02ين دتالما أما ،ةينسانالإالبيئة 
 ".مواطن

من ذات الدستور دائما على دور الوزارات المحلية في مراقبة  03كما جاء في المادة 
 علانالإكما جاء في  ،للبيئة حماية الأراضيالمشروعات والمنظمات التي تقوم على استغلال 

 ،في العيش في وسط ملائم نسانالإنص على حق  1991لسنة  نسانالإالسوفياتي لحقوق 
ممتلكاتها الناجمة عن  أوالتي لحقت به في صحته  ضرارالأوبضرورة تعويض الشخص عن 

  2.ات على القواعد البيئيةالاعتداء

                                                             

  .03لرازق الباز، المرجع السابق، صد عبد او اد - 1
  .117محمد حسين عبد القوي، ص - 2
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 حماية إقراردساتير بعض الدول العربية والغربية بخصوص  أحكام بعد إطلاعنا على 
لم نقل كل الدساتير  أنجل  أنلاحظنا  ،عناصرها والتي من ضمنها عنصر الهواء البيئة وبكل

لا في وقت حديث نسبيا، إه واجب على الدول أنالبيئة على  حمايةالدول ب أغلبلم تهتم في 
ذيوع المذهب الحر وسيطرة النزعة الفردية في فترة مابين  إلىوربما يعزي السبب في ذلك 

ها حق إطار  أومونها التي وضعت يدخل في مضولذا خلت الدساتير  ،الحربين العالميتين
 ةيوالاقتصاد ةيالاجتماعة من النص على الحقوق ثانيالقبل الحرب العالمية  حمايةالمواطن في 

ولعل ،بيئته حمايةها حق المواطن في إطار  أويدخل في مضمونها  أنوالتي يمكن  ،للمواطن
صريح  من نص 1907المتحدة عام الأممالصادر عن  نسانالإالعالمي لحقوق  علانالإخلو 
 1.يعزز ذلك ،البيئة وعناصرها حمايةعلى 

 
 .(القوانين) البيئة الهوائية في التشريعات الداخلية حماية: ثانيال طلبالم

السائدة في  ةيوالاقتصاد  ةيالاجتماعارتباطا وثيقا بالظروف  قانونالنظرا لارتباط 
 .ةيالاجتماعات را دائما للمتغير أيالتطور التاريخي للمسؤولية مس كانالمجتمع فقد 

ي تشبه القاعدة قانونالالجديرة بالتنظيم  ةيالاجتماعالظاهرة  نإومن هذه النقطة ف
 .ي في مرحلة لاحقة لوجود تلك الظاهرة وتقنينهاقانونالتي التنظيم أحيث ي ،في وجودها يةقانونال

زمنة أ إلى الأعماقبل تمتد جذوره في  ،تهديد البيئة بالتلوث ليس وليد اليوم أنورغم 
تنبه المجتمع لضرورة وجوب  أنبعد  ،ةالأخير نة و إلافي  إلامشكلة التلوث لم تقنن  أن إلا ،بعيدة
ة مما اصابها من اخطار نتيجة تلوثها الذي يمثل ينسانالإالبيئة  حمايةها أنمن ش قوانينسن 

 .في الحياة والسلامة نسانالإتهديدا وخرقا لحق 
 عادةلإالعامة للمسؤولية  ة القواعديايئي، وعدم كفالتلوث الب أضرارونتيجة لخطورة 

تدخل المشرع  مااصبح لز أفقد  ،المصالح الناشئة عن وقوع الفعل الضار بالبيئة إلىالتوازن 
 إلىالتوازن  عادةالبيئية تحقيقا لإ الأخطارتتلائم مع طبيعة  قوانينبوضع تشريعات تتوافق و 

ها تناولوالتي سن ،البيئة من التلوث حماية قوانين وبذلك صدرت العديد من ،المصالح المتضادة
الفرع و  ،في المدونة العقابيةللبيئة الهوائية الجنائية  حمايةال الأولالفرع  :الآتيةحسب الخطة 

                                                             

  .06ص  المرجع السابق، د عبد الرازق الباز،أو د - 1
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 الجنائية للبيئة حمايةال الفرع الثالثو  الخاصة قوانينالفي  للبيئة الهوائية  الجنائية حمايةال ثانيال
 .خاص نونقابمقتضى  الهوائية 

  .العقوبات قانونيئة الهوائية في الجنائية للب حمايةال :الأول الفرع 
عن طريق تجريم  ،البيئة حمايةيته في أهمالجنائي يلعب دورا له  قانونال أنلاشك  
ولعله من  ،السلبية التي تلحق الضرر بالبيئة في بعض عناصرها أو الإيجابية الأعمالبعض 

في بعض جوابها خاصة عن طريق تجريم افساد  ةالبيئ حمايةلت على التي عم قوانينالائل أو 
ية جديدة أساسالبيئة تمثل قيمة  أنالضارة بالبيئة وعلى اعتبار  الأفعالتجريم بعض أو الهواء 

 حمايتهاالذي يعبر عن تلك القيم ويتولى  قانونالالعقوبات هو  قانون أنو  ،من قيم المجتمع
 قوانينالبالبيئة ضمن  ه الجنائي بادراج الجرائم الماسةمن الفق بجانفقد نادى  ،والدفاع عنها

قاظا للضمير العام أيو  ،ةيالاجتماعتها بين القيم كانوتمييزا لم يتهاهملأاظهارا  ،العقابية الداخلية
 .ي الخطير للجريمة البيئيةالإجرامزاء الطابع إ

العقوبات في الدول  نونقاالبيئة الهوائية من خلال  حمايةسنتطرق لفرع وفي هذا ال
 قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال لاأو :التاليةحسب خطتنا  ،ةالأوروبيالعربية وكذا 

العقوبات لبعض  قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال اثاني، الدول العربية العقوبات لبعض
 .ةالأوروبيالدول 

 .العقوبات لبعض الدول العربية قانون في يةبيئة الهوائلل الجنائية حمايةال: لاأو  
 :العقوبات المصري قانونفي  - 1

 الأولالجديدة المدرجة في القسم  76العقابي تنفرد المادة  قانونالنصوص  إطارفي 
العقوبات  قوانينتعديل بعض نصوص  أنبش 1992لسنة  90رقم  قانونالب ثانيالمن الكتاب 

لحاق الضرر بالبيئة تحدث تكلم فيه المشرع المصري عن إمسالجنائية تنفرد بنص  جراءاتالإو 
 .للإرهابضمن تجريمه 

كل _ العقابي  قانونال أحكام في _  الإرهاببه يقصد أنحيث نصت المادة المذكورة 
 أوي فردي إجرامتنفيذا لمشروع  الجانيليه إ أالترويع يلج أوالتهديد  أوالعنف  أواستخدام للقوة 

ه أنتعريض سلامة المجتمع وامنه لخطر من ش أو.. بالنظام العام  لالإخلاجماعي بهدف 
 أو.. منهم للخطر أ أوحرياتهم  أوتعريض حياتهم  أوالرعب بينهم  إلقاء أو الأشخاصذاء يإ

 ملاكالأب أوي مبانال أو موالالأب أوبالمواصلات  أوت لااتصلااب أوالضرر بالبيئة، إلحاق



الثاني                                            السياسات التشريعية لحماية البيئة الهوائية فصلال  
 

 261 

ممارسة السلطات  أوعرقلة  أووضع  أوستيلاء عليها لاا أواحتلالها  أوالخاصة  أوالعامة 
 أو قوانينال أوتعطيل تطبيق الدستور  أو ،اعمالهلأمعاهد العلم  أودور العبادة  أوالعامة 
 1.اللوائح

         ية الإرهابدرج الجريمة البيئية ضمن الجرائم أالمشرع المصري قد  أن نلاحظ
تعريض امن وسلامة  أوبالنظام العام  لإخلالاي بهدف إجرامارتكبت تنفيذا لمشروع  إذا

  2.المجتمع للخطر
لحاق الضرر بالبيئة بالمادة المشرع المصري في تجريمه لإ غاية أنويرى بعض الفقه 

مباشرة  حمايةة أيي قانوناليمثل النص  أنالمصلحة العامة دون  حمايةعلاه تكمن في أالمذكورة 
 3.للبيئة في ذاتها
 الآثارمع ذكر  كانبالبيئة  ضرارالأ أنمادة المذكورة دائما قد نصت على ال أنكما 
 ،ترويعهم أو الأشخاصذاء يإ أوخلال بالنظام العام إسببه من يامثل م الإرهابالمترتبة على 

لحاق الضرر بالبيئة كما فعلت في تجريمات ها إأنالتي من ش يةالإجرام الأفعالولكنها لم تحدد 
كعامل نفسي  -الناجم عن الضرر بالبيئة  -طت المادة المذكورة بين الرعب كذلك رب .الإرهاب

 .درجة الرعب إلىي واشترطت المادة وصول الفعل بنتيجة الإجراميصيب البشر وبين الفعل 
المشار  76الرعب لا يحدث دائما بالوسائل العنيفة التي ذكرتها المادة  أنومن المؤكد 

طلاق الإة وسيلة على أيقد يحدث الضرر بالبيئة دون استخدام ف( العنف –القوة)علاه أ إليها
 أفعالو  الأفرانصلاح المداخن و في تنظيف وا   الهمالإ( الدور السلبي)  الامتناعثال ذلك م
 .حراق والحرائق الناجمة عن عدم تنظيف المداخنالإ

ة الجنائي حمايةالعقوبات المصري ال قانونمن  367وفي هذا الخصوص قررت المادة 
 الأفرانة ناالحريق الناجم عن عدم صي أفعالللعناصر البيئية ومنها طبعا عنصر الهواء من 

الحريق الناشئ من عدم تنظيف '' ه أن، حيث تنص على أخرال همإ أيالناتج عن  أووالمداخن 
 من النار الموقدة في أوالتي توقد فيها النار  ىالأخر المحلات  أوالمداخن  أو الأفرانترميم  أو

حشيش يابس  أوتبن  نابساتين بالقرب من كيم أو ناغيط أوكروم  أوغابات  أو مبان أوبيوت 
                                                             

  .قوبات المصري الع قانونمن ( 76)المادة  -1
 . 121محمد مؤنس محب الدين، المرجع السابق، ص - 2
  .90عدنان الفيل، المرجع السابق، صعلي  -3
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 أخرال همإبسبب  أوشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة إوكذلك الحريق الناشئ عن 
  1.بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر 

       موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات  من نار أولحريق من التدخين وقع ا إذاف    
 ات ـنتوجـللم مستودعات   أواجاز ـالبوت ات ناع اسطو ـمراكز لبي أوللغاز الطبيعي  محطات  أو

تكون العقوبة  ،ى قابلة للاشتعالأخر مواد  أي أومخازن مشتملة على مواد الوقود  أوالبترولية 
حدى هاتين إ أولفي جنيه أ تجاوزامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه مصري ولا الحبس والغر 
 .2''العقوبتين 

 جرم العقوبات المصري قانون أن نجد ،لبيئة الهوائيةل الجنائية حمايةال إطارضا وفي أي و   
يعاقب '' :حيث نص منه  .النباتاتتلاف المزروعات وسائر قطعها وكذلك إ أو شجارالأاقتلاع 

 : الحبس مع الشغل ب
غير ذلك  أومغروسا  أوشجر نابتا خلفه  أوزرعا غير محصود  أتلف أوكل من قطع :  (أ    

 .من النبات
 .نباتا مضرا  أوبث في غيط حشيشا  أوغيطا مبذورا  أتلفكل من :  ( ب   
كل من قشرها ليميتها و  أوقطع منها  أو أخرنبات  أي أو أكثر أوكل من اقتلع شجرة  :( ج    
وسنتين  الأقلتحت ملاحظة البوليس مدة سنة على  الجانيويجوز جعل  .شجرةطعمه في  أتلف
 3''.كثرالأعلى 

ارتكبت الجرائم المنصوص عليها  إذا'' :ه أنعلى  قانونالمن ذات  367وتنص المادة 
من شخص  أو الأقلشخاص على ن المادة السابقة ليلا من ثلاثة أة مثانيالى و الأولفي الفقرتين 

السجن  أوالشاقة  الأشغال حاملا لسلاح وتكون العقوبة  الأقلعلى  واحدا منهما كانثنين و إ أو
 ''.سبع إلىمن ثلاث سنين 

الراحة  أوالعام  الأمن شرع الجنائي المصري المخالفات المتعلقة بموقد نص ال
 إلىت أشار والتي  ،لبعض العناصر البيئية حمايةالعمومية والتي تنطوي في الوقت ذاته على 

                                                             

لسنة  17القنون رقم   2773لسنة  91رقم  القانونالعقوبات المصري طبقا لاحدث التعديلات ب قانونمن ( 1)الفقرة ( 367)المادة  -1
  .العقوبات قانونبإصدار  1930

  .من نفس المرجع( 2)لفقرة ا -2
  .القانونمن نفس ( 360)المادة  -3



الثاني                                            السياسات التشريعية لحماية البيئة الهوائية فصلال  
 

 263 

العقوبات  قانونما نص عليه  أنلاحظنا  ،وحين إطلاعنا على هذه المواد 1،عنصر الهواء
رتكاب المخالفات المنصوص عليها بهذه المواد يتسم عقوبة الغرامة المقررة عن ا أنالمصري بش

ومن ثم عدم  ،هاقترافالضارة الناجمة عن ا الآثاربالبساطة والتفاهة في تقديرها بما لا يتناسب و 
   2.ة العقوبة المقررة لتحقيق غرضها في الردع بنوعيهياكف

ها تقصر العقاب أنإذ  ،بضيق نطاقها من حيث التجريم يةقانونالفضلا عن اتصاف النصوص 
وبذلك تخرج  3،المخصصة للمنفعة العامة فقط الأماكنفي  الأتربةونزع  شجارالأعلى قطع 

الضجيج ليلا  أووكذلك العقاب على ارتكاب فعل اللغط  ،ريمالخاصة من نطاق التج الأماكن
الضرر الناجم عن الضوضاء ليلا  أنرغم  ،رتكاب الفعل نهارااتفاء الجريمة بناومن ثم  ،4فقط

 5.هو ذاته الناجم عنها نهارا
المشرع الجنائي المصري بما نص عليه في  أن: القول  إلىسبق نخلص  وخلاصة لكل ما

جنائية متكاملة  حمايةبما لا يكفي لتحقيق  ،الهواء رلعنص حمايةلم يكفل ال العقوبات قانون
 6.لها
  .العقوبات السوري قانونفي :  (1

تعرض المشرع السوري لموضوع  البيئة والتلويث البيئي في العديد من تشريعاته 
 نقانو حيث خصص الفصل التاسع من الباب الحادي عشر من  ،انألزمظمته منذ ردح من أنو 

للجرائم  22/76/1909خ يبتار ( 107)العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
ه أنعلى  1منه الفقرة  (021)المادة  لها، حيث جاء في المقررة حمايةالمتعلقة بالبيئة الهوائية وال

 أوبيعة طشجيرات نبت ال أوا أشجار  أومزروعات قائمة  أتلف أوقصف  أوكل  من قطع '':
حتى  أشهرس من ثلاثة حبالعائدة للغير عوقب بال الأغراسغير ذلك من  أو نسانالإ نصب يد

 .                                                                                       ''السنتين وبالغرامة من مائة حتى خمسمائة ليرة 
                                                             

  .القانونمن نفس ( 309)،(307)،(300: )ظر في ذلك للمواد أن -1
  .171ئة، المرجع السابق، صالبي حمايةالفيل، المنهجية التشريعية في  عدنانعلي  -2
  .القانون، من نفس (1) الفقرة( 307)المادة ظر نص أن -3
  .القانونمن نفس ( 2)الفقرة ( 309)نص المادة  ظرأن -4
لإدارة، السياسة التشريعية و هنداوينور الدين  -5  1992ر يافبر  26-21)يين المصريين قانونلل الأولالبيئة المؤتمرالعلمي  حمايةالتنفيذية ل ا 
عمال المؤتمر، القاهرة، أوالتشريع، مجموعة حصاء قتصاد السياسي والإللبيئة في مصر، الجمعية المصرية للا القانونية حمايةعن ال( 

 .           9ص ،1992
 . 11ص المرجع السابق،، ية والتطبيقأشرف هلال، جرائم البيئة بين النظر  -6
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 اتحيوانسائر  أول من رعى ماشية ك'' :ة من نفس المادة فجاء فيهاثانيالالفقرة  أما
 أومثمرة  أشجارالمغروسة  أوالمحمية  الأراضيلغيره من  كانالركوب الحمل فيما  أوالجر 

   تحدث ضررا  أنيمكن  اتحيوانتى بأجمال كل من الإوب محصولات التي فيها أوالمزروعة 
ستة  إلىمن شهر الرعي عاقب بالحبس  أوحق المرور  ليس له عليها أولا تخصه  أرض إلى

                                                                           1''حدى هاتين العقوبتينإب أومائتين ليرة  إلىوبالغرامة من مائة  أشهر
في  اتحيوانوكل من ترك '' : أنكما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة دائما على 

الحراجية الممنوع  أورعى ماعزا في المناطق المشجرة  أوطلق أ أومناطق الرعي دون راعي 
حدى هاتين إب أو ،وبالغرامة حتى مائة ليرة أشهرالرعي فيها يعاقب بالحبس حتى ثلاثة 

 '' .العقوبتين
على  الإتلافوقع فعل  إذا'' :ه أنعلى  قانونالمن نفس  026صت المادة نا كم

 أوى ثمينة من الوجهة الزراعية أخر لى كل شجرة ع أوفسائلها  أومثمرة  أشجار أومطاعم 
ثلاثمائة ليرة وبالحبس من عشرة  إلىعوقب فاعل بالغرامة من مائة  أوالصناعية  أوالتجارية 

مجموع العقوبات الثلاث  يجاوزه لا أنفسيلة على  أوشجرة  أوشهر عن كل مطعوم  إلىام أي
 '' .سنوات

   اقتصر المجرم على تقليم  إذا'' :هأنفقد نصت على  020بينما نصت المادة 
 إلىالفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة  أو شجارالأ أوالمطاعم 
 '' .النصف

  ضا من خلال النص أيالجنائية للبيئة الهوائية  حمايةال(  002) كما قررت المادة 
    يعاقب بالغرامة'' :هأنى حيث نصت عل المصانعبالمداخن و  الاعتناءب الهمالإ أفعالعلى 

والمعامل وغيرها  الأفرانواقد ومداخن مبال الاعتناء لأهممائة ليرة من  إلىمن خمسة وعشرين 
 '' .تنظيفها وتصليحها لأهم أومن المحلات التي تستخدم فيها النار 
فعاقب عليه في ( الضجيج ) موضوع التلويث السمعي  إلىكما تنبه المشرع السوري 

'' :  أنوالتي تنص على  1909لسنة ( 20) رقم  قانونالوالتي عدلت ب 1الفقرة (000)المادة 

                                                             

  .1909/ 22/79المؤرخ في (107)يعي المرسوم التشر  ىالعقوبات السوري الصادر بمقتض قانونمن ( 2)الفقرة ( 021)المادة  - 1
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لغطا على  أوضوضاء  أحدثسورية من مائة ليرة  إلىيعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين 
 ''.شترك فيه ا أوهلين وكذا حرض على هذا العمل الأصورة تسلب راحة 

 قانون أن: نقول  ،ةة الهوائيئالجنائية للبي ةحمايوبعد عرضنا لهذه المواد والتي خصت ال  
   بل لم يكفلها لجميع  ،الجنائية المثلى للبيئة الهوائية حمايةالعقوبات السوري لم يكفل ال

المشرع الجنائي السوري لم يقصد في  أنكما نشير  ،عناصر البيئة وليس البيئة الهوائية فقط
 حمايةيقصد  كانبل  ،كقيمة بيئية بما فيها البيئة حمايةسالفة الذكر  يةقانونالالنصوص 
ساءة معاملة الأكالمحافظة على  حمايةلى وأجدر بالأو ى أخر مصلحة     حيوانالموال وا 

 1.وغيرها
 2.الأردني العقوبات  قانونفي  (3

العقوبات عند تجريمه لبعض  قانونبعض البيئية في متن  الأردني درج المشرع أ
 .والتي تشكل في ذات الوقت جرائم بيئية ،والمال السلوكات الواقعة على النفس
بنية الأضرام النار في إ أفعال الأردني العقوبات  قانونمن  307فقد جرمت المادة 

ملك  إلىتسري  الجانيها كتر  إذافي المزروعات كالقش والحصاد المتروك  أوغير المسكونة 
البيئة  حماية أن إلا ،كية الغيرمل حمايةفهذا التجريم يقصد منه مباشرة  ،ضرت بهأالغير ف

 .مقصودة بطريق غير مباشر
  ما أتلف أومن قطع '' :ىالأولفي فقرتها  قانونالنفس  من 009كما جرمت المادة 

 أو.. .مغروسة أوشجيرات نابتة نبت الطبيعة  أو أشجار أولغيره من مزروعات قائمة  كان
  أو أشهرثلاثة  إلىسبوع الحبس ، أقاصدا مجرد إتلافها يعاقب ب اتحيوانالاطلق عليها 

 ''.بكلتا هاتين العقوبتين أوخمسة وعشرين دينار  إلى دنانيربالغرامة من خمسة 
وضوحا للبيئة  أكثر حمايةة من نفس المادة فجاء فيها النص على ثانيالالفقرة  أما

فسائلها  أو مثمرة أشجار أوعلى مطاعيم  الإتلاف أووقع فعل القطع  إذا'' :ه أنعندما قررت 
الفاعل  بالصناعية عوق أوالتجارية  أوقيمة من الوجهة الزراعية  ى لهاأخر ة شجرة أيعلى  أو

 ''.فسيلة دينار واحد أوشجرة  أوسنتين وبالغرامة عن كل مطعوم  إلىبالحبس من شهر 

                                                             

 .112،113ص  البيئة، المرجع السابق، حمايةالفيل، السياسة التشريعية في  انعدنعلي  - 1
  .1967لسنة ( 16)رقم  الأردنيالعقوبات  قانون - 2
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محلها المباشر  كان نا  غروسات و مالجنائية للمزروعات وال حمايةموذج من النالأوهذا 
 المزروعات كعنصر  حمايتهاها تستهدف في أن إلا ،ملكية الغير لهذه المزروعات ايةحمهو 

 أوع على مطاعيم ـوق الإتلاففعل  كان إذاوبدلالة تشديد المشرع للعقوبة  ،من عناصر البيئة
  1.الصناعية أولها قيمة من الوجهة الزراعية والتجارية  أشجار
المباشرة للبيئة الهوائية وذلك من خلال تجريم المشرع  الجنائية غير حمايةكما تقررت ال      

 ر بالصحة العامة حيث قرر المشرع اضر لااالعقوبات لصور التعدي و  قانونفي  الأردني 
على  أخر شيء أي أوكناسة  أوقذارا أوضع  أوعلى من رمى  دنانيرعقوبة الغرامة خمسة 

من '':والتي جاء فيه 067المادة  ام أحكويعاقب بذات العقوبة كل من خالف  ،الطريق العام
كما قرر  ،الضارة الأشياءغيرها من  أوذارا ـقأحد الناس أتباه على ناسقط من غير أ أورمى 

بالموقد  الاعتناء لأهموبنفس العقوبة تجريم من  060من خلال المادة  الأردني المشرع 
   ا النار في تنظيفهارها من المحلات التي تستخدم فيهـوالمعامل وغي الأفرانومداخن 
 .وتصليحها

    الضوضاء من خلال تقريره عقوبة الغرامة حتى أفعال الأردني كما جرم المشرع 
   هلين الألغطا على صورة تسلب راحة  أوبلا داع ضوضاء  أحدثلكل من  دنانيرخمسة 

 2.السكينة والراحة العامة  حمايةوهذا النص ليس فيه الفعالية ل
 الأردني العقوبات  قانونالجنائية المنصوص عليها في  حمايةى العل الإطلاعوبعد 

ليست البيئة بصفة عامة والبيئة  حمايةالمقصود بال أنلاحظنا  ناأنفوالمتعلقة بالبيئة الهوائية 
نما باعتبارها من جرائم  أو ،من تلوث الأفعالالهوائية على وجه الخصوص لما تحدثه تلك 

  وبدلالة بساطة العقوبات المقررة  ،رمي القمامة في الشارع أو في التنظيف الهمالإكالخطر 
 .الأردنيبسط الجرائم وفق خطة المشرع ألها وورودها في باب المخالفات باعتبارها من 

 .العقوبات العراقي قانونفي  (4
متفرقة تتضمن  يةقانوننصوصا  1969لسنة  111رقم  العقوبات العراقي قانونتضمن 
تمثل تجريما  الأصلكونها بحسب  جانب إلىء على بعض العناصر البيئية تجريما للاعتدا

 .المال أوللاعتداء على النفس 
                                                             

  .173حماية البيئة المرجع السابق، ص الفيل، السياسة التشريعية في  عدنانعلي  - 1
  .170نفس المرجع، ص - 2
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 غير حمايةالعقوبات العراقي  قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةوقد جاءت ال
تلافقطعها  أو شجارالأقتلاع امنه جريمة  009حيث تضمنت المادة  ،مباشرة المزروعات،  وا 
 :كما يليجاء النص وقد 

 :هاتين العقوبتين بإحدى أويعاقب بالحبس وبالغرامة  – 1''  
 .نبات قائم مملوك للغير أي محصود أوزرعا غير  أتلف من –أ        
 .نباتا ضارين أوبث فيه مادة  أووكا لغيره لحقلا مبذورا مم أتلفمن   -ب       
قشرها  أوطعما في شجرة  أوكة للغير شجرة مملو  أتلف أوقطع  أواقتلع  من -ج       
 .ليميتها

ين وقعت الجريمة ب إذابالحبس  أوتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات  و – 2
من شخصين استعمل احدهما العنف  أو الأقلشخاص على غروب الشمس وشروقها من ثلاثة أ

 ''  .مخبأ أواحدهما يحمل سلاحا ظاهرا  كان أو الأشخاصعلى 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على '' :  أنعلى  077كما نصت 
خضرة نابتة في  أوشجرة مغروسة  أتلف أوحدى هاتين العقوبتين من قطع إب أومائتي دينار 

 أوفي حديقة عامة  أوللنزهة  كانفي م أوعام  ميدان في  أوفي الشارع  أومعد للعبادة  كانم
 ''.ذن من سلطة مختصة المخصصة للمنفعة العامة دون إ لأماكناغيرها من 

العقوبات العراقي عدد من المخالفات المتعلقة بالراحة اليومية والصحة  قانونتضمن كذلك و قد 
 .للبيئة الهوائية الجوانببعض  حمايةالعامة والتي تنطوي في نفس الوقت على 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على '': كما يليقي العقوبات العرا قانونمن  091فجاء نص المادة 
نحوها في  أوذن العابا نارية من ألهب بغير إ: لا أو  :تزيد على عشرين دينارا  بغرامة لا أوشهر 

 .ضرر أوخطر  أوتلاف ينشأ عن إلهابها فيها إ أنالجهات التي يمكن 
لهب موادا أ أو لعبة نارية أو القصبات سلاحا ناريا أوالقرى  أوطلق داخل المدن أمن :  اثاني   

 .ىأخر مفرقعة 
 .تكانة كيفية أيب لااهما أو صواتا مزعجة للغيرأ أو ضوضاء أولغطا  أحدثمن : ثالثا  

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد '' :أندائما فنصت على  قانونالمن نفس  096المادة  أما
 :بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا أو أشهرعلى ثلاثة 
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 أوات ناالمساكن في غير الجب أوالقرى  أوحدى المدن من دفن جثة بشرية في إ: لاأو     
 .   فيها الدفنالإدارة المحلات التي رخصت جهات 

  وبغرامة لا تقل عن  أشهريعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة : اثاني    
مجرى من  أي أومبزل  أوو ترعة  لقى في نهراأتزيد عن خمسمائة دينار، من  مائة دينار ولا
يتخذ  أنتركها مكشوفة دون  أوضارة بالصحة  أومواد قذرة  أو حيوانجثة  ،مجاري المياه

 .1''حرقها أوالوقائية لطمرها  جراءاتالإ
وللمحافظة على المحيط والجو من الروائح الكريهة التي تسبب خطرا وضررا على 

العقوبات  قانونمن  090حيث نصت المادة  ،سواءوالنبات على حد  حيوانالو  نسانالإصحة 
بغرامة لا تزيد على  أويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما '' : أنالعراقي على 

 :دنانيرعشر 
 أوالقرى  أومتنزه عام داخل المدن  أوساحة  أوطريق  أوتغوط في شارع أو من بال : لاأو   

 .المعدة لذلك الأماكنالقصبات في غير 
 أو ساخاأو  أومنتزه عام قاذورات  أوساحة  أوطريق  أووضع في الشارع  أولقى أمن : اثاني

 .غير ذلك مما يضر بالصحة أومياه قذرة  أوكناسات 
المياه القذرة وغير  أو الأدخنة أو الأبخرة أوفي تسرب الغازات  لااهمإ أومن تسبب عمدا : ثالثا

 .تلويثهم أوقتهم يامض أوناس ال ذاءيإها أنذلك من المواد التي من ش
المعامل التي تستعمل النار  أو الأفران أوالمداخن  صلاح  ا أوفي تنظيف  لأهممن : رابعا
 .فيها

نص المادة  ءالهوائية، جاالجنائية للبيئة  حمايةوهي ال دائماوالهدف  غايةاللنفس  و
 :نيردنايعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة ''  :التاليموضحا الحكم  099
 أوروث البهائم  أوفي المدن مواد مركبة من فضلات  ناجدر  أومن وضع على سطر : لاأو    

 .غير ذلك مما يضر بالصحة العامة
 أنحملها بدون  أوجثثها داخل المدن  أوالبهائم  غيرهم بلحوم أو من مر من القصابين: اثاني  

 .يحجبها عن نظر المارة

                                                             

  .عراقيالعقوبات ال قانونمن ( 096)المادة  -1
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 حمايةفيها  المشرع العراقي لم يقصد  أننـا ـلاحظ ،وبعد مطالعة كل هذه النصوص
المحافظة  أوكية الخاصة ى كالملأخر مصلحة  حمايةصد فيها ق البيئة الهوائية مباشرة  بقدر ما

وحجم  كما نلاحظ بساطة وتفاهة العقوبة بما لا يتناسب ،على الســكينة والـراحة العمومية
بضيق  تتــصف يةقانونالهذه النصوص  أنكما  ،رتكاب المخالفاتالناجمة عن ا ضرارالأ

 .1ريمنطـاقـها من حيث التج
العقوبات العراقي بما نص عليه لم يكفل  قانون:  أنيمكـننا القول  ،ستنتاجهومما سبق ا

 حمايةبما لا يكفي لتحقيق  ،البيئة وليس عنصر الهواء فقط رالجنائية لكافة عناص حمايةال
  .جنائية كاملة للبيئة

 2.العقوبات الفلسطيني نونقافي  (5
الهواء طوعا في  أفسدكل من '' :العقوبات الفلسطيني  قانونمن  199نصت المادة 

 كانيشتغلون في جوار ذلك الم أوالذين يسكنون  الأشخاصبحيث جعله مضرا بصحة  كانم
 .''ه ارتكب جنحة أنالذين يمرون في الشارع العام يعتبر  الأشخاصبصحة  أوبوجه عام 
الجنائية التي تضمنتها هذه المادة والتي من  حمايةال أنالمادة السابقة نجد  عالإطلاب

بحيث خصت  ،مصالح المجتمع الخاصة حمايةقد جاءت ل ،ت تتعلق بالهواءكانض و المفر 
   حماية إلى ةشار الإدون  للأفرادالمصالح الفردية الخاصة بالصحة والسلامة العامة  حماية

    الإفساده هذا أحدثما  إلى يأتيالعقاب والتجريم لم  أنبمعنى  ،يعيةالبيئة الهوائية كثروة طب
مصالح  حمايةبتدمير لبعض المكونات ب ل كانسواء  ،العام في الهواء من تغيير في الوسط

 إذاالتقليص من كفاءتها ودورها  أونسبتها  أوالتقليل من عددها  أو كانرين لهذا المو االمج
 .ى السلوكقورنت بحالتها السابقة عل

والمتعلقة بالضجيج والروائح الكريهة في الحرف والصناعات  277كما نصت المادة 
 أثناءمضرة بالصحة  أوتشار روائح كريهة أنسبب أو ضجيجا عاليا  أحدثكل من '' :المضرة 

    زعاجإ إلىكن وظروف تؤدي أمابغير ذلك من الدواعي في  أوصنعته  أوتعاطيه حرفته 
 ''.تى مكرهة عامةأ نأكيعاقب  ،مباشرتهم حقوقهم العادية أثناءاس عدد وافر من الن

                                                             

  .179حماية البيئة، المرجع السابق، صالفيل، المنهجية التشريعية في  ندناعلي ع -1
  .1936لسنة  00بق في قطاع غزة رقم العقوبات الفلسطيني المط قانون -2
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   العقوبات الفلسطيني قد عالج مشكلة  قانون أننلاحظ  ،وباستقراء نص المادة السابقة  
تعاطي الحرف والمهن  أثناءتشار الروائح الكريهة نا  الضجيج و  أوالتلوث الضوضائي 

 حمايةال أنومنه نجد  ،زعاج الناسإ إلىتؤدي  وأبالصحة  ضرارالأوالتي تسبب  ،الصناعية
  فراد والمتعلقة بالصحة والسلامة وعدم المصالح الخاصة للأ حمايةالجنائية قد جاءت ل

 1".بالمكرهة العامة" ها جنحة وعرفها أنويعتبر المشرع  ،زعاجالإ
والمتعلقتين على ( 277و199)ين السابقتيندتاوبمطالعة النصين العقابين للم

 ،فساد الهواء والضجيج والروائح الكريهة الصادرة من الحرف والصناعاتإخصوص بمعالجة ال
ة بصفة عامة والبيئة الهوائية ولا حتى ئتوجد سياسة محددة وواضحة وخاصة بالبي ه لاأننلاحظ 

 قوانينالجاءت غير مباشرة مثلها مثل كل  ىالأخر الجنائية هي  حمايةال كانو  ،ذلك إلىة شار إ
الجنائية المقررة في هذين النصين جاءت  حمايةال أنحيث لاحظنا  ،فاأنية للدول المذكورة العقاب

من خلال تجريم بعض  ،الماسة بالمصلحة العامة أوالصحة العامة والسلامة الجسدية  حمايةل
 .الخطرة الأعمالو  الأفعال

 00لفلسطيني رقم العقوبات ا قانونالجنائية في المدونة العقابية في  حمايةال نإوبذلك ف
 حماية إلىتهدف  ،فساد الهواء والضجيج والروائح الكريهةفي المواد الخاصة بإ 1936لسنة 

البيئة ككل والبيئة الهوائية على وجه  حمايةولا تصلح ل ،فرادالمصالح الخاصة والعامة للأ
 نإف علاه خاصتين بالبيئة الهوائية وبالتاليأين المذكورتين دتاالم أنالخصوص خاصة و 

فلسفة التجريم في  أننا نجد نإوعليه ف. وليست البيئة بحد ذاتها نسانالإالمصلحة المحمية هي 
البيئة  حمايةولم يكن المقصود هنا  ،نسانالإ حماية إلىالعقوبات الفلسطيني تتجه  قانون

 .الهوائية
فة العقوبات الفلسطيني المطبق في الض قانونمن  063،060،060كما جرمت المواد    

داب والراحة العامة والثقة العامة وتشمل لأاضد  الأفعالبعض  1967لسنة  16: الغربية رقم
حيث  : كما يليفجاءت النصوص . غبار والمواقد والمداخن وسلب الراحة الأال هما  النظافة و 

                                                             

ن اتى فعلا لا يجيزه كل م'' :هاأنعلى "المكاره العامة"المقصود بـ  00/36العقوبات الفلسطيني رقم  قانونمن  179وقد وضحت المادة  -1
 أثناءزعاجا لهم إسبب  أوعاقهم  أوللناس  مااذى عأ أوخطرا  أوفسبب بذلك ضررا  القانونغفل القيام بواجب يفرضه عليه أ أو القانون

ولاعبرة  "المكرهة العامة " ه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة أنمباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر 
الترك  أوكون هذا الفعل  أنعاجا لهم، غير إز يتفوقون بعددهم على الذين سبب  اسنالترك المشكو منه ملائما لأ أوالفعل  كان إذافي ذلك 

 ''  حد الناس ه لا يشكل مكرهة لأأنيتخذ كدليل على  أنمشروعة، يمكن ة هل لجماعة من الناس حقوقهم بصور يس
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في المادة  إليهاذوو الصفة المشار  الأشخاص دنانيريعاقب بالغرامة حتى خمسة '':جاء فيه
 1''.وا تنظيف محلاتهملأهم إذاة ومديرو المسارح والسنما وغيرها من المحلات العامة السابق
بالمواقد ومداخن  الاعتناء لأهممن  دنانيريعاقب بالغرامة حتى خمسة '':أنعلى أضاف كما 

 2''.تنظيف وتصليحها لأهم أوالمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار 
 :دنانيريعاقب بالغرامة حتى خمسة '' :هأننصت على فقد  060المادة  أما

 .هلينالآلغطا على صورة تسلب راحة  أوبلا داع ضوضاء  أحدثمن  – 1     
لاقذار السيارات و الأب أوالصلبة  الأجسامنحوها من  أومن رمى قصدا حجارة  – 2     بنية ا 

 .حواض الأسواره والجنائن و ا أوومساكن الغير 
 .حراستهفي  كانطلق مجنونا أ أوا مؤذيا وانحيمن افلت  – 3  
من لم يمسكه عن ذلك ولو لم  أواللحاق بهم  أومن حث كلبه على مهاجمة المارة  – 0  

 3. ''ذى وضرريحدث أ
والمطبق في الضفة  الأردني العقوبات  قانون أنوبمطالعة النصوص السابقة نجد 

 أنبل  ،البيئة بشكل عام أوكل خاص البيئة الهوائية بش حماية إلىلم يتطرق  ،الغربية
الضارة بالصحة  الأفعالبتجريمها  نسانالإ حمايةولكنها سعت ل ،أصلاالنصوص لم تذكر البيئة 
عتماد على هذه لااوبالتالي لا يمكن  ،زعاج الناسإ إلىتؤدي  أو ،العامة والسكينة العامة

 .من التلوث ةالبيئالنصوص لمعالجة 
العقوبات في  أنفروضة على هذه الجرائم والمخالفات نجد بملاحظة العقوبات الم و

تدني  إلى ضافةالإبت زهيدة جدا مااوهي غر  ،ردنيةأ دنانيرالخمس  تجاوزتلا  الجرائم السابقة
 .والمالية ونسب التضخم ةالاقتصاديوتلاشي قيمتها بفعل التغيرات 

 .بيةالغر العقوبات للدول  قانونفي البيئة الهوائية  حماية: اثاني
  .العقوبات الفرنسي قانونالبيئة الهوائية في  حماية (1

اعتبر المشرع الجنائي الفرنسي المحافظة على توازن الوسط الطبيعي والبيئية من 
استقلال  قانونالتشمل في مفهوم هذا  للأمةالمصالح  أنبما قرره  ،للأمة ةالأساسيالمصالح 

                                                             

  .1967لسنة  16لضفة الغربية،  رقم العقوبات الفلسطيني المطبق في ا نقانو من ( 063)المادة  -1
  .القانونمن نفس ( 060)المادة  -2
  .القانونمن نفس ( 060)المادة  -3
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  مواطنيها حمايةمؤسساتها دفاعها ودبلوماسيتها و والنظام الجمهوري ل أمنهاو ا أراضيهوسلامة 
بيعي وبيئتها والعناصر الجوهرية طفي الخارج والمحافظة على توازن وسطها الفي الداخل و 
 1.والثقافية ةيوالاقتصادلثروتها العلمية 

العقوبات الفرنسي وفي باب  قانونفقد جرم  ،البيئة الهوائية حمايةوفي مجال 
صلاح  ة و ناال صيهماتلويث الهواء الناجم عن  أفعال ،المخالفات كما تم تجريم  ،المداخنا 

قع الجريمة سواء ــحيث ت ،الضوضاء غير العادية أفعالفقرر العقاب على  ،التلوث الضوضائي
 2.نهارا أورتكاب الفعل ليلا ا كان
 الألمانيالعقوبات  قانونالبيئة الهوائية في  حماية (1

حتى وقت قريب مصطلح البيئة في النصوص الخاصة  يالألمانلم يعرف التشريع 
  3.هأحكام البيئة ضمن  حمايةتتعلق ب يةقانونضاع أو بالجرائم البيئية على الرغم من وجود 

يعد  ،ا خاصا بالبيئةقانونة ستينات القرن الماضي يامع بد الألمانيالمشرع  أصدر
 .ةالإداريوالجزاءات  جراءاتالإحيث تضمن مجموعة من  ،يالأولداريا بالدرجة إا قانون

دركت الحكومة أينيات من القرن الماضي دائما ناة الثمياالسبعينات وبد خراأو في  أما
 أير ـم ضغط الأماو  *.ة مدى المشكلات الصحية الخطيرة الناتجة عن التلوث البيئيالألماني

تها وما يتسم به الطابع را لخطور ـالعقوبات نظ قانون إلىرائم البيئية ـضيفت الجأ الألمانيام ـالع
 4.ي لهاـالإجرام

ل الصادر في ـديـبموجب التع - العقوبات قانون إلى الألمانيضاف المشرع أفقد 
 إلى 320رائم ضد البيئة يتكون من سبع مواد من المادة ـفصلا خاصا بالج -27/73/1977

337. 

                                                             

 . قانون العقوبات الفرنسيمن ( 1)الفقرة ( 017)المادة  - 1
لإدارة، السياسة التشريعية و هنداوينور الدين  - 2   .27-20بيئة، المرجع السابق، صحماية الالتنفيذية ل ا 
  .79عدنان الفيل، المرجع السابق، ص علي  - 3
جريمة، وارتفع  2177قد قدر بحوالي  1903عدد الجرئم المرتكبة ضد البيئة لعام  أنة الألمانيحصاءات الجنائية للشرطة إلافقد اثبتت * 

في هذا، نفس المرجع،  أنظرف جريمة إعتداء على البيئة، أل 20صارت  1979ألف جريمة، وبحلول عام  12حوالي  إلى 1971عام 
 .97ص
  .16حسن الكندري،المرجع السابق، ص محمد  -  4
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التقليل  أوواء ــلويث الهت الألمانيرع ـرم المشـد جـفق ،الجنائية للهواء حمايةوفي مجال ال
          زيد ـت لسجن مدة لاكما تجرم التلوث الضوضائي، فيعاقب بعقوبة ا ،من صلاحيته

التي  لتزاماتالاالف ـويخ ،داتـمع أوجهزة أة كل من يستخدم ـوبة ماليـبعق أوعلى خمس سنوات 
ها أندرجة من ش إلىهواء فساد التكوين الطبيعي للإفية تتسبب في ـبكي الإداري قانوناليفرضها 

يحدث  أو ى ذات قيمةأخر شياء أ أي أوالنبات  أو حيوانال أو نسانالإبصحة  ضرارالأ
 1.نـيخر الآبصحة  ضرارالأها أنضوضاء من ش

الجسدية  الإصابة أوتعريض الغير لخطر الموت  الألمانيالعقوبات  قانونكما جرم 
 2.وغيرها الأرض أوالخطيرة عن طريق وضع السم في الهواء 

 أولقاء إعشر سنوات على  إلىحيث تعاقب بعقوبة السجن الذي قد تصل مدته 
ذ ترتب على ذلك تعريض الغير إالتربة  أوالمياه  أوسامة في الهواء  أوتصريف مواد ضارة 

 . الجسدية الخطيرة الإصابة أولخطر الموت 
فقد جرم  ،للهواء الجنائية حمايةى وبطريقة غير مباشرة في مجال الأخر ومن ناحية 

فيعاقب  ،ها تعريض البيئة للخطرأنبطريقة من ش نفاياتالفعل التخلص من  الألمانيالمشرع 
 أوالترك  أوالتخزين  أفعالبعقوبة مالية من يرتكب  أوتزيد على ثلاث سنوات  بالحبس مدة لا

على سموم  تحتوي أنيمكن  أوتحتوي  نفاياتة طريقة من أيالتخلص ب أوالتصريف  أو الإبداع
تم  إذاللخطر العام  اتحيوانال أو الأشخاصمراض معدية تعرض ة أثار على عناصر قابلة لإ أو

 .التربة أوالماء  أوفي الهواء  كانالمصرح لها بذلك سواء  منشآتالفعل خارج ال
مر يحظر بالمخالفة لأ أوكما يعاقب بذات العقوبة من يستغل منشاة دون ترخيص 

 نفاياتالة متوقفة عن العمل وكذلك من يمتنع عن تسليم أفي حوزته منش من يبقى أوالتشغيل 
 3.الطاقة الذرية ولوائحه قانونيتخلص منها بطريقة مخالفة ل أوالنووية 

 أوال همإبعقوبة مالية من يرتكب الفعل ب أوتزيد عن سنة  ويعاقب بالحبس مدة لا
 أو لحاق الضرر بالبيئةإها أنس من شلي نفاياتالت كمية كان إذاعقاب عن الفعل  ولا. تقصير

 .نسانالإ
                                                             

 . الألمانيالعقوبات  قانونمن ( 321)المادة  -1 
  .79-77بو خطوة، المرجع السابق، ص احمد شوقي أ - 2
  .القانونمن ( 326)نص المادة  - 3
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العقوبات  قانونه رغم اتصاف العقوبات المنصوص عليها في أن ،هنا ةشار الإر وتجد
   تطبيق أناها معتدلا بشـتجاقد سلك  الألمانيائي ـاء الجنـالقض أن إلا ،بالشدة الألماني

 الألمانيالقضاء الجنائي  صدرأفمثلا  ،نصوص الجرائم ضد البيئة تطبيقا يخلو من التساهل
ى البيئية وتقدر العقوبات الصادرة بالغرامة منها بنسبة و احكما بالعقوبة في الدع( 1123)حوالي 

قوبات عال أغلب أنكما  ،(%2،0)وتقدر العقوبات المقيدة للحرية منها بنسبة ( 3،90%)
وقف التنفيذ بنسبة الحبس مع  أحكام حيث قدرت  ،فيذـف تنـقترنت بوقاالصادرة بالحبس 

 .سبادرة بالحـالص حكام الأمالي ـجإمن ( 96،0%)
 .اليطاليوبات ـالعق قانونالبيئة الهوائية في  حماية (3

ال تلويثها بالضرر ـعلى تجريم المساس بالبيئة والتي ين الإيطاليالعقوبات  قانوننص 
العقوبات  قانونمن  039ويظهر ذلك من خلال نص المادة  ،نسانمن السلامة الجسدية للإ

اض سوف يكون محلا الأمر يبث الوباء عن طريق جراثيم  إنسان أي:"والتي جاء فيها  ،الإيطالي
ذاو  ،الشاقة المؤبدة الأشغال للعقاب بعقوبة  من شخص تكون  أكثرموت  إلىالواقعة  أدت ا 
 .العقوبة الموت

واد الغذائية المعدة للم حمايةال 039/1ه دتافي م الإيطاليالعقوبات  قانونكما كفل 
 أيحيث حظرت على  نسانالإللتوزيع وضرورة خلوها من المواد السامة والضارة بصحة 

المواد المخصصة للتغذية قبل توزيعها وقررت عقاب كل من يرتكب  أويسمم المياه  أنشخص 
ذاو ، الأقلعلى  سنة هذه الجريمة بعقوبة السجن خمس عشر الوفاة تكون  إلىالواقعة  أدت ا 

من شخص فتكون العقوبة  أكثرالوفاة  إلىالواقعة  أدت إذا أما ،الشاقة المؤبدةالأشغال العقوبة 
العقوبة تكون من ثلاث  نإف ،ر عمديةـقة غيـرتكبت الجريمة بطريا إذاوفي حالة ما  الإعدام
 .تكون النصوص قد قررت عقوبة الموت أنسنة بشرط  12 إلىسنوات 

العقوبة عن الجرم غير العمدي تكون  نإف ،الشاقة المؤبدةال الأشغفي حالة العقوبة  أما
ت كان إذا: ه أن ،كما تضيف نفس المادة وفي نفس الفقرة ،سنوات 1 إلىبالحبس من سنة 
       3 إلى أشهر 6 غير العمدي للواقعة من الارتكابفتكون عقوبة  ،العقوبة بالسجن

 1.سنوات
                                                             

ائية للبيئة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية ، كلية الحقوق ، جامعة الحماية الجنلحمر نجوى،  - 1
  .06ص ، 2712-2711منتوري ، قسنطينة ، 
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ر خطقد قرر العقاب بتوافر ال الإيطاليالمشرع الجنائي  نأ ،العقوبات قانونل نتباهالاوما يلفت 
 1.الاعتداءشتراط وقوع االمجرد دون 

 :  الأرجنتينيالعقوبات  قانونالبيئة الهوائية في  حماية (4
 أوتلويث  أوعلى جريمة تسميم  الأرجنتينيالعقوبات  قانونمن  277تنص المادة 

بطريقة  ،لاستهلاك العام أوعدة لاستعمال الجمهور المواد الغذائية الم أوفساد مياه  الشرب إ
صابته إ أوترتب على الفعل وفاة شخص  إذاوتشدد العقوبة في حالة ما  ،خطيرة على الصحة

 .خطيرة أضرارب
 إلىضافة فعل التلويث قد عدل المادة المذكورة وذلك بإ الأرجنتينيالمشرع  أنويلاحظ 
 حماية أنبش 1906لسنة  270رقم  الأرجنتيني قانونلافي  إليهاالمشار  ىالأخر صور التجريم 

 .حمايتهاالصحة تمثل المصلحة العليا المطلوب  أناستند المشرع على  أنبعد  ،الهواء
  .العقوبات الصيني قانونالبيئة الهوائية في  حماية (5

دخلها أخاصة بجرائم تلويث البيئة و  العقوبات مواد قانون إلىضاف المشرع الصيني أ
الجرائم البيئية  أهمحيث تنص المواد المضافة على  ،1990حيز التنفيذ اعتبارا من سنة  إلى

 2.ت متناثرة في عدد من التشريعات المختلفةكانالتي 
العقوبات الصيني عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبالغرامة  قانونقرر فقد 

نووية تحمل  نفاياتالهواء ب أوماء ال أولكل شخص يلوث التربة  –التي تقدرها المحكمة  –
صابة إتتسبب في  أوالخاصة  أوتدمر الممتلكات العامة  نفاياتة أي أوسامة  أومراضا معدية أ
 3.سبع سنوات في الجرائم الكبرى  إلىوتزداد مدة السجن  ،الأشخاصحد وفاة لأ أو

في تنقية  الأساسيو  الأول الغابات بصفة عامة المصدر أو شجارالأ أنوكما نعرف 
 العقوبات بالسجن مدة لا قانونالمشرع الصيني عاقب من خلال  أنلذلك نرى  ،الهواء وتجدده

  الغابات وذلك بتدمير  حماية قانونتقل عن ثلاث سنوات وبالغرامة كل شخص ينتهك 

                                                             

  .77عدنان الفيل، المرجع السابق، ص علي  - 1
  .10حسن الكندري، المرجع السابق، ص  محمد -2
  .الصيني قانون العقوباتمن ( 337)المادة  -3
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وفي حالة الجرائم الكبرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع . النباتات  أو شجارالأ
 1.سنوات

 .العقوبات البلجيكي قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال( 1
 1906لسنة  32الصادر بالمرسوم البلجيكي رقم  قانونالالبيئة في  حمايةثل ـتتم

البيئة الهوائية وتمتاز  حمايةالتي اهتمت ب قوانينالل أو والذي يعد من  ،البيئة والطبيعة حمايةل
 .المهددة للبيئة الهوائية الأخطارو  ضرارالأ لكنصوصه بالمرونة بحيث تشمل 

   27/72/1960: العقوبات البلجيكي الصادر في قانونمن  2 قد جاء في المادة و
ويعاقب كل من يحدث تلوثا  تغيير في مكونات الهواء الطبيعية،يتحقق التلوث بمجرد إحداث ''

 ''.غرامةوبال أشهرام حتى ستة أيية نافي الغلاف الجوي بالحبس من ثم
التي تعمل بالطاقة وينتج  الآلاتو  الأجهزةوالتدفئة وغيرها من  الاحتراقوتخضع أجهزة 

 2.لكثير من الضوابط والشروط الفنية الصارمة الاحتراقعنها عوادم 
من الصلاحيات لمراقبة تنفيذ  اكثير  ةالإداريالبلجيكي السلطات  قانونالوقد أعطى 

والمؤسسات  منشآتضائية بكثير من السلطات في دخول الكما تتمتع الشرطة الق ،قانونال
 . الهواء أوالمياه  3،تحوز مواد مشعة أوتنتج  أوكن التي تعمل ماورقابة كافية للأ المصانعو 
 .الخاصة قوانينالالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال: ثانيال فرعال

البيئة الهوائية بغض  ةحمايخاصة ب قوانينصدار إهتم المشرع في كثير من الدول بأ
الاعتداء  لاأفعخاصة بتجريم بعض  يةقانونالعقابية من نصوص  قوانينالالنظر عما تتضمنه 

 يةقانون حمايةليس فقط في سبيل توفير  قوانينالبتلك  الاستعانةحيث يتم ، على هذه البيئة
الفروع التالية كما نراه في سهذا ما  و. للبيئة المحيطة ككل  مانا  و جنائية مباشرة للبيئة الهوائية، 

 حمايةال اثاني، الخاصة العربية قوانينالالجنائية للبيئة الهوائية في بعض  حمايةال لاأو :يلي
 .الغربيةالخاصة  قوانينالالجنائية للبيئة الهوائية في بعض 

 .الخاصة العربية قوانينالالجنائية للبيئة الهوائية في بعض  حمايةال: لاأو 
 :الخاصة المصرية نقوانيالفي  -1

                                                             

  .القانونمن نفس ( 300)المادة  -1
 . منه( 17)المادة ،1960-12 71الصادر 32المرسوم البلجيكي رقم   - 2
  .101محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص  - 3
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البيئة الهوائية من التلوث بمقتضى نصوص  حمايةحرص المشرع المصري على 
 قانونالتدخين و  أضرارمن  الوقاية قانونو  المرور، قانونالخاصة ك قوانينالمتناثرة في  يةقانون

 .لذكرهاالمجال سعنا ي التي لا قوانينالوغيرها من  الصوت،تنظيم استعمال مكبرات 
 ىالأولالبيئة من خلال نص المادة  حمايةالنص على  1المرور المصري قانونفي  حيث جاء

ت طبيعتها في المرور على الوجه كان اأييكون استعمال الطرق '' : أنعلى ( 1)في فقرتها منه 
يعوق  أويعطل  أوالطريق  بأمن لإخلالإ إلىيؤدي  أوللخطر  موالالأو  رواحلااالذي لا يعرض 
 .يضر بالبيئة أويقلق الراحة  أو ،هاستعمال الغير ل

بالتدابير  لإخلالامع عدم '': فقد نصت على قانونالمن نفس ( 1)الفقرة  2مكرر 02المادة  أما
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين  أخر قانون أية عقوبة اشد في أيب أو قانونالالمقررة في هذا 

 ة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولاجنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القياد
مخلفات  أوة فضلات أيكل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء  ،تزيد على سنتين يوما

منها  وينبعثمزعجة  أصواتوكل من قاد مركبة في الطريق تصدر  ،ىأخر ة أشياء أي أوبناء 
 أوواد قابلة للاشتعال يسبل منها م أور من حمولتها أييتط أورائحة كريهة  أوكثيف  دخان

نال من يا من حمولتها م ويتساقطمؤثرة على صلاحية الطريق للمرور  أومضرة بالصحة العامة 
 ''لمستعمليه ذاءيإ أويشكل خطرا  أوسلامة الطريق 

ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة  إذاف '':فيهامن نفس المادة فقد جاء ( 2)الفقرة  أما
مع  إليهاتضاعف قيمة الغرامة المشار  السابق،من تاريخ ارتكابه الفعل  رأشهة خلال ثلاثة ثاني

 2''.ه لمدة تسعين يومادتاسحب رخصة قي
الفعل  إلىوفي حالة العود '' :هأنعلى  ،دائما قانونالمن نفس ( 3)الفقرة  أضافت و

في  إليهالمشار يعاقب بالغرامة ا ،ثانيالمن تاريخ ارتكاب الفعل  أشهرذاته مرة ثالثة خلال ستة 
 3''.ه لمدة عامدتامع سحب رخصة قي ،الفقرة السابقة

يعاقب بغرامة لا تقل عن ...'':ها نصت على أنمكررا نجد 00كما جاء في المادة 
  :الآتية الأفعالعلى خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من  دخمسة جنيهات ولا تزي

                                                             

  . 1999لسنة  111رقم  القانونوالمعدل ب 1903لسنة  66رقم  المرور قانون  -1
  .قانونالمكرر من نفس ( 02)المادة  -2
  .القانونمكررمن نفس ( 02)من المادة ( 3)الفقرة  -3
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 أو...كثيف دخانينبث منها  أومزعجة  تاو صأتسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها -
 1''.تؤذيهم أوشياء تشكل خطرا على مستعمل الطريق أيتساقط من حمولتها 

يعاقب بغرامة  ...‘‘: الآتيبالنص  1999لسنة  111رقم  قانونالوقد تم تعديل هذه المادة ب  
 و''..الآتية فعالالأتزيد على مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من  لا تقل عن خمسين جنيها ولا

 .القديم قانونالمكررا من  0الثالثة من المادة بقى المشرع بالتعديل على نص الفقرة أقد 
 الأولالمرور الواردة في الباب  قانونمن اللائحة التنفيذية ل 76كما نصت المادة 

 ...يجب و وضع الحمولة وتستيفها فوق المركبة '' :ه أنعلى ( 11)الفصل وخصوصا البند 
بصفة خاصة مراعاة ويجب  ،ضجة مزعجة حداثإ أومن السقوط  مأمنتكون في  أنكما يجب 
 :ما يأتي

 .  خاصة أوعامة  للأموالتسبب ضررا  أو الأشخاصخطر على  أيينتج منها لاأ –(أ  
يعرض الغير للخطر  أوضر بالصحة يا ينبعث منها م أور ياتسبب ضوضاء ولا يتطإلا - (ب
 ''.هميضايق أو

 أوصندوق المركبة  كان إذا'' :ه أنمن اللائحة التنفيذية على  (97)ضافت المادة أكما 
ذاء الغير يإها أنمن ش أوروائح كريهة  أوينبعث منها غبار  أنصهريجا معدا لنقل مواد يمكن 

سمنت والرمل والفحم والقاذورات لإاالجير و  أوس بكالج)تعرضهم للخطر  أوزعاجهم إ أو
مغطى بغطاء  الأقلعلى  أوغلاق الإالصهريج محكم  أويكون الصندوق  أنفيجب ( سمدة لأاو 

 2''.سيرها أثناءمن الحمولة يء ـش أيتساقط  أورائحة  أوغبار  أية أثار يمنع 
 حماية إلى 3التدخين أضرارمن  الوقاية قانونكما سعى المشرع المصري من خلال 

يبين على كل  أنيجب '':ه أنعلى  ونقانالمن هذا ( 3)الهواء من التلوث حيث نصت المادة 
 ىالأخر والمواد  نامستوردة نسبة مادة النيكوتين والقطر  أوتبغ منتجة محليا  أوعلبة سجائر 

يثبت على كل علبة التحذير  أنكما يجب ، إليهاالتبغ المشار  أوعلى علبة السجائر  لإثباتها
 ''. (جدا بالصحة  التدخين ضار:) الآتي

                                                             

  .القانونمكرر من نفس (00) المادة -1
 . 1990لسنة  0القانون رقم ب البيئة الصادر قانوناللاحة التنفيذية ل بإصدار 1911لسنة  337قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -2
  .رار التدخينضأية من االوق أنفي ش 1971لسنة  12رقم  قانون -3
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 يةالاعتبار  الأشخاصالتابعة للدولة و  تيحظر على الهيآ'':الآتيقد نصت على ف( 0) ةالماد أما
ة صورة أيب علانالإالرياضية  ديةنلأاو وحددات القطاع العام ودور العرض والمسارح  العامة و

 لما تحدده اللائحة التنفيذية طبقا ىالأخر الترويج لبيع السجائر ومنتجات التبغ  أومن الصور 
 '' لهذا القانون

العامة  الأماكنو  على حظر التدخين في وسائل النقل العام( 6)كما نصت المادة 
من المصري وقد عاقب المشرع '' .والمغلقة التي يصدرها بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة

 أنحيث جاء فيها على  ،(6)المادة  أحكام كل من خالف  قانونالمن نفس ( 7)خلال المادة 
أسبوعا  تجاوزت بالحبس مدة لا قانونالمن هذا  (6) المادة أحكام خالف يعاقب كل من ي'':

 ''.بإحدى هاتين العقوبتين أوتزيد على عشرين جنيها  وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا
 الآلاتهتزازي الناجم عن تشغيل لاامكافحة التلوث  إلىوقد سعى المشرع المصري 

 أصدرف ،زازات شديدة وذبذبات قوية بالمواد المحيطة بهايكية والمكائن التي تحدث اهتكانالمي
دارةإقامة و  أنفي ش 1900لسنة  11رقم  قانونال البخارية وكذلك  جلاالحرارية والمر  الآلات ا 

 1.ترخيصها للصالح العام ولسلامة المواطنين
فقد عاقب المشرع المصري  ،البيئة الهوائية من التلوث الضوضائي حماية إطاروفي 

على الخمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة تزيد  لاأعن الخمسين جنيها و  مة لا تقلبغرا
 صواتألا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما كل من قاد مركبة في الطريق تصدر 

 2.مزعجة
 .العراقية الخاصة قوانينالفي  -1

    تجريم كل إلىالعراقي في مجال المحافظة على البيئة وخفض التلوث، بادر المشرع 
واعها أنمركبات بناشئا عن عوادم ال كانلحاق التلوث بالهوائي  الجوي متى ه إأنما من ش
  من من مديرية شرطة النقليات الصادر 1919لسنة  27رقم  نااذ عالج البي 3،المختلفة

                                                             

 .63، ص2779سكندرية الجامعة الجديدة، الإ دار الحماية الجنائية للبيئة، الطبعة الاولى ، لفي،عادل ماهر الأ -1
 .136علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص -2
 ي، أو تسحب بأية وسيلة ، وتشمل السيارات بمختلف أنواعهاكل واسطة نقل ذات عجلات تسير بمحرك آل.. والمقصود بالمركبة  -3

. وعامة، وكي تشمل المركبة الزراعية، كالساحبة والحاصدة، وتشمل المركبة الإنشائية والدراجة النارية والعربة والمركبة المقطورة خاصة
 .00أنظر في هذا المعنى، محمود جاسم نجم الراشدي، المرجع السابق، ص
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تصاعدة من مكائن الم الأبخرةة الهواء من التلوث بالغازات و ياوق –والمرور العراقية وتعديلاته 
 .وسائط النقل

في المادة  19011لسنة  07المرور رقم  قانونمن خلا وقد نص المشرع العراقي 
ة ناتمحد شروط الأة مركبة لا توافر فيها أيعدم قيادة '' :والتي جاء فيها( 3)الفقرة ( 17)

في الطريق العام  تسير مركبة أنب القول إلىها تدعونا أنوبمطالعة هذه الفقرة نجد ''  .والأمان
كثيف يستلزم  دخان أووغازات  أبخرةنبث منها من يا بسبب م ،بحالة تؤذي مستعملي الطريق

تكون عليها  أنالتي ينبغي  والأمانوذلك لمخالفة شروط  ،ئقهاسا أومسؤولية مالكها  إقرارحتما 
وهي  ،علاهأجب القول بخضوع المخالف للعقوبة المفروضة بموجب المادة و مما يست ،المركبة

  2.دنانيرولا تزيد على عشرة  ،دنانيرالغرامة التي لا تقل عن خمسة 
يسببها التدخين في  الأخطارو  ضرارالأمن  الوقايةضا المشرع العراقي في أيوقد سعى 

فنشطت جمعية مكافحة  ،الصحية في العراق الأوساطة ياوالصحة العامة محل عن ،البيئة
عقدت الجمعية  1906ففي عام  ،ة السبعينياتياللحد منه منذ بدالعراقية في الحملة  ناالسرط

 (.على الصحة العامة هأضرار التدخين و  )ندوة علمية في بغداد تحت شعار إليهاالمشار 
 أضرارحول وعلى اثر صدور توصيات مجلس وزراء العرب  1909وفي عام 

الوقائية  جراءاتالإو  ،نالتدخي أضرارتقرير مفصل حول  بإعدادقامت وزارة الصحة  ،التدخين
ذ تم اتخاذ القرارات التي جرى إ ،ناالديو رئاسة  إلىوتم رفعه  ،التي يسببها ضرارالألمنع 

 : وهي كما يلي ،تعميمها على دوائر الدولة والمؤسسات التابعة لها كافة
 .منع المذيعين من التدخين خلال المقابلات التليفزيونية – 1  
 .المنتجة محليا ةالفنية والسينمائي الأعمالين في تقليل ظاهرة التدخ – 2  
في جميع المدارس والمعاهد والجامعات من التدخين  والأساتذةمنع المعلمين والمدرسين  – 3  

 .م الطلابأماقات الدوام الرسمي أو خلال 
 .والعيادات الطبية كافةر في المستشفيات والمستوصفات ائمنع بيع السج – 0

                                                             

  27701لسنة  76المعدل بالقانون  رقم  ، 1901-72- 21،الصادر في  1901لسنة  07رور العراقي رقم قانون الم --
www.iraq- lg –law.org  متوفر على الموقع  2770 – 71 - 27: الصادر في   : 

    11:13في الساعة  2710-76- 22أطلع عليه يوم   
  19012لسنة   07قانون المرور العراقي رقم  -
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 .صحية على علب السجائروضع تحذيرات  – 1
 .التي يزرع فيها التبغ الأراضيمساحات  تقليص  – 6

   وحماية للبيئة الهوائية والصحة العامة دائما من أضرار التدخين، طلبت وزارة الصحة           
من وزارة التربية إدخال منهاج مضار التدخين ضمن الدروس المخصصة لطلبة المراحل 

دخال منهج مضارالمتوسطة الثانوية، و   تم توزيع كراسات لمنع التدخين على الطلاب، وا 
عطاء الأولوية لبرامج الثقافة الصحيةاالتدخين في المع  هد الدراسية التابعة لوزارة الصحة ، وا 

  الصحة العالمية في عام لتوضيح مضار التدخين ، وقد وافقت الجمعية العامة لمنظمة 
 1.يوم عالمي نظيف من التدخين 1977نيسان  0قتراح العراق بأن يوم اعلى  1970

المشرع  أصدر ،البيئة الهوائية منه حمايةمكافحة التلوث الضوضائي، و  إطاروفي 
الموجبة  سباب لأاويتبين من استقراء . 1966لسنة  21منع الضوضاء رقم  قانونالعراقي 

   امة جميعا مكفولةالع ىالأخر والحريات  ،ت الحرية الشخصيةكانلما '' :ه أنلتشريعه من 
وراحتهم  ،مصالح الناس رعايةالحكومة من واجب  نإف ،لجميع المواطنين بموجب الدستور

   2ثيرهأاستعمال الحق مكفولا للجميع بشرط عدم ت كانولما  ،حقوق المواطنين كافة حمايةو 
          ضحى من الضروري وضع حدا للفوضى بتنظيم أ ،وحرياتهم وراحتهم ،ينخر الآعلى حقوق 

 .تحقيقا للسكينة العامة واعهاأناستعمال وسائل البث بمختلف 
 .الخاصة السورية قوانينالفي  -3

    أنلاحظنا  ،البيئة حمايةالسورية التي تنظم مجال  قوانينالعلى  الإطلاعبعد 
 المحافظة   إلىالتي تهدف  ،الأنظمة و  قوانينلل إصداراالتشريعات  أكثرالمشرع السوري من 

التشريعات الخاصة بالبيئة الهوائية فهي قليلة جدا  أما ،خاصة البحرية منها ،لى البيئةع
والنصوص المتناثرة في بعض  حكام الأتحصلنا عليه بعض  وكل ما ،ىالأولحين مقارنتها ب

 :والتي منها ،ذات الصلة بالبيئة الهوائية قوانينال

                                                             
 .  87حمود جاسم نجم الراشدي ، المرجع السابق، ص م - 1

  لقد لوحظ في السنوات الأخيرة خاصة بعد انتشار وسائل البثالتي لها من وسائل الترفيه والتثقيف، أن بعض الناس يستعملها   -2
رتكاب بعض الجرائم أحيانا، إذ بصورة تدعو إلى إقلاق راحة المواطنين الآخرين، الأمر الذي أدى إلى نشوء بعض المنازعات العنيفة، إن  وا 

للمواطنين كافة الحق المطلق في التمتع بالهدوء والسكينة ، وهذا الأمر أشد لزوما بالنسبة للمرضى والمتعبين والمرهقين عصبيا، وطلاب 
  صوات أثناء مراجعتهم دروسهمالأ مرين من جراء تلكالمدارس والكليات الذين أصبحوا يلاقون الأ
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 1:الصحة السوري قانون –أ 
 : برزهاأومن  ،م تحديد مهام وزارة الصحةت ،قانونالبمقتضى هذا 

 .مين وتطوير الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية للمواطنين كافةأت -
 .ترخيص العمل لممارسة كل النشاطات التابعة للقطاع الصحيمنح  -
رفع المستوى الغذائي  إلىدراسة حالة التغذية في البلاد من الناحية الصحية ن والسعي  -

 .عبالصحي للش
دارةشاء و أن -     المستشفيات والمستوصفات  والمراكز الصحية ومعاهدة ومدارس التمريض ا 

 .المتعلقة بشؤون الصحة...الــخ 
 .العمل على رفع المستوى الصحي لدى الشعب  -
 ومراقبتها من ناحية  ،الموجهة للاستعمال الطبي كيمياويةدوية والمواد الالأالرقابة على  -

 .باستراد هذه المواد وتصديرهاوكذلك الترخيص  ،ة الحفظالجودة وكيفي
 .1791لسنة  15المحلية رقم  الدارة  قانون –ب 

 لا يجوز قطع شجرة في المناطق المشجرة '' :منه ( 02)والذي جاء في المادة 
من الجهة التي البلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة  أوضمن حدود المدينة الموجودة 

   بغرسعهد صاحب العلاقة  خذ  تأالتنفيذي ويمكن قبل منح هذه الرخصة  يحددها المكتب
 ''.ة بهايابدلا عن كل شجرة يقطعها والعن شجارالأعدد من 

 .السير السوري قانون - ـج 
منه على  76حيث نصت المادة  ،ةالبيئة الهوائي حمايةالسير السوري ل قانونتطرق 

تركب   أنكثيف ملوث و  دخانالمحرك ليمنع خروج  كاملا في الاحتراقيكون  أنيجب '': هأن
لية لآايتعلق بتلوث الهواء بغاز عادم   الأولين جانبكل مركبة عادم صوت لمعالجة التلوث من 

 ''.يتعلق بالتلوث الناتج عن الضجيج ثانيالو 
'' : المشرع السوري عدد من التشريعات التي تحمي عناصر البيئة منها  أصدركما 

اللازمة  الاحتياطاتاتخاذ '' :  01ه دتاالذي نص في م 1971العاملين الموحد لسنة  قانون
والعدد والمواد والغازات  الآلاتالصحية وأخطار  ضرارالأالعاملين من أخطار العمل و  حمايةل

                                                             

  .1966-79-71بتاريخ  111المرسوم رقم بالصحة السوري، الصادر  قانون -1
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واع أننوع من  أياللازمة لمنع تلويث البيئة ب جراءاتالإواتخاذ  ،وتلويث البيئة الإشعاعاتو 
 1''.التلويث

 .الخاصة التونسية قوانينالفي  -4
 إلاية ناالبيئة والتهيئة العمر  حمايةبشاء الدولة التونسية لوزارة خاصة نإعلى الرغم من 

 حمايةخاصة ب قوانينذلك فلا توجد  إلىضافة الإالتشريع البيئي التونسي يبقى محدودا جدا ب أن
متفرقة هنا وهناك فيؤخذ  يةقانونن خلال مواد جتها ملبل نجد معظم المواد البيئية يتم معا ،البيئة

المتعلق  قانونالباستثناء  ،خاص بالبيئة قائم بذاته قانونعلى المشرع التونسي عدم وضع 
البيئة الهوائية  حمايةمن  جانبالتشريعات البيئية والتي تتضمن  نإالمحيط وفيما عاداه ف حمايةب

 :كما يلي إليهايمكن التطرق 
 :على المحيط متعلق بدراسة المؤثرات ال الأمر –أ   

في جل  نإلاحد  إلى ثرالإلها عظيم  لا يزالمن النصوص الحديثة التي  الأمريعتبر هذا 
البيئة والذي يخضع ويجبر كل  حمايةالطرق الناجحة لأفضل  البيئية والتي تعتبر من الأوساط

قد تكون مصدر للتلوث  تجارية أوفلاحيه  أومنشاة صناعية  أو كل تجهيزأو صاحب مشروع 
وهذه الدراسة عبارة عن تقييم مسبق  ،حيث يتم تقديم دراسة كاملة قبل الحصول على الترخيص

وهي دراسة تسمح  ،جازها ومدى تأثيرها على البيئةنإالتي يعتزم  ةالاقتصادي الأنشطةلنتائج 
لمحيط لكل الوحدات المباشرة وغير المباشرة على ا الآثارالمعنية بتقدير  ةالإداريللسلطات 

 .وتقويمها وضبطها منشآتوال
 :يةناالتشريعات العمر  –ب 

تلوث يتمثل في عدم صحية المدن بسبب صعوبات  ،جر عن سرعة التمدنأنلقد 
 ،يةكانذلك تلوث الهواء المتصل بالكثافة الس إلىالتخلص من الفضلات الصلبة والمياه ويضاف 

لتفادي كل السلبيات  ،ي تحدد المناطق المعدة للبناءية التنالهذا السبب صدرت المجلة العمر 
 2.السابقة 

تباعها إالواجب  جراءاتالإا يضبط قانونالتونسي ومجلس المستشارين  ناالبرلم أقر وقد -  
وجاء في الفصل . تحديد عقوبات صارمة على كل مخالف إلىضافة لمراقبة نوعية الهواء بالإ

                                                             

  09ابتسام سعيد الملكاوي ، المرجع السابق ، ص  -1
  .07لمرجع السابق، ص لحمر نجوى، ا -2
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خمسين  إلى دينار(1777)لفأقب بغرامة مالية قدرها من ما يعا قانونالالثالث عشر من هذا 
كما يطالب هذا . زم بتجهيزات تكنولوجيات نظيفةضد صاحب منشاة لا تلتدينار ( 17777)لفأ
هم بالشبكة الوطنية منشآتالعاملة في أحد الميادين الملوثة للهواء ربط  منشآتمستغلي ال قانونال

 1.اصةلمتابعة نوعية الهواء على نفقتهم الخ
ه منشآت تجاوزتدينار كل من ( 17.777 – 177)مابين  حو ان بغرامة تتر ويعاقب هذا القانو 

 .اتها الملوثةإنبعاثالحدود القصوى في 
كما تم  ،ة بالبيئةيابالبرنامج الوطني للنظافة والعن بدأتتهجت تونس سياسة بيئية متدرجة نإولقد 

الوكالة الوطنية  شاءنإعني بشؤون البيئة فتم قصوى لدعم الهيكل المؤسساتي الم يةأهملاء يإ
حداث المحيط حمايةل تصرف البلاد في مواردها  حكام لأوزارة البيئة والتنمية المستدامة  وا 

 2.وثرواتها البيئية وترشيد توظيفها
 :الآتيوحين وقوفنا على دور هذه المؤسسات وجدنا 

 :وزارة البيئة والتنمية المستديمة -
 لإعطاء ،تنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة إعادةالتونسي في  بغية من المشرع

خص عندما لأاوب ،المركزية الإدارة وخاصة جهاز  الأكبر حمايةالبيئة ككل والبيئة الهوائية ال
عامة للبيئة والتي تتمثل مهامها في تقييم الوضع البيئي واقتراح التوجيهات الكبرى  إدارة أحدث

 .البيئة وتحسين نوعية الحياة حمايةفي مجال للسياسة الوطنية 
لىالمحافظة على الموارد الطبيعية و  إلىالخطط الرامية  إعدادوكذلك  الحد من مظاهر  ا 

كذلك إحصاء مصادر التلوث والتي منها مصادر التلوث الهوائي وبجميع  ،إزالتها أوالتلوث 
زالة  للوقايةمع وضع برامج  ،واعهأن  .فرازات الملوثةلإاو  نفاياتالمنها وا 
 3:المحيط  حمايةالوكالة الوطنية ل -

رقم  قانونالحداثها بمقتضى إتم  ،وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية
سه المدير العام االمؤسسة ير الوكالة مجلس  ويدير .1977ت أو 2المؤرخ في  1977لسنة  91

                                                             

  .منه 13علق بنوعية الهواء، الفصل يت 2770 أنجو  0مؤرخ في  2770لسنة  30عدد  قانون -1
  ://article=54786 = article&www.alhorria.info.tn/?ID=798&page http :يلكترونلإاظر في هذا الموقع أن -2
 .11:37في الساعة  2716-17-13تم الإطلاع على الموقع يوم    
  .11:12في الساعة .2716-17-13طلاع عليه في إلاتم  www.5toi.eu -موجودة على الموقع: المحيط حمايةالوكالة الوطنية ل -3

http://www.alhorria.info.tn/?ID=798&page
http://www.5toi.eu/
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ومن المهام التي تقوم بها الوكالة . تديمةمية المسنمر باقتراح من وزير البيئة والتأبتتم تسميته 
 :حمايةفي مجال 

المحيط  حمايةمة التلوث و و امقميدان السياسة العامة للحكومة في  إعدادة في هماالمس -   
المخطط  إطارشاملة تندرج في  بأعمالمحددة وقطاعية وكذلك  شطةأنبوتنفيذها وذلك بالقيام 

 .الوطني للتنمية
تنفيذ  ضمان إلىخاصة على السلط المختصة يرمي  أوذي صبغة عامة  ءإجرا اقتراح كل -   

 أنها أنالتي من ش جراءاتالإالمحيط وخاصة  حمايةمة التلوث و و امق ميدان سياسة الدولة في 
وبصفة عامة اقتراح كل ما ينبغي اتخاذه  إليهايط وتدعم الوسائل المؤدية تضمن سلامة المح

 .لمخاطر والكوارث الطبيعية والصناعيةالوقائية تحسبا ل تمن القرارا
 .تدهور المحيط أشكالمة كل مصادر التلوث والضرر وجميع و امق -
ة في هماالمس إلىات في كل المشاريع التي ترمي الاستثمار دراسة ملفات المصادقة على  -
 .المحيط حمايةمة التلوث و و امق
 .لمعالجتها مراقبة ومتابعة المخلفات الملوثة والتجهيزات المخصصة - 
 التعاونالمتعلقة بالمحيط وذلك ب يوالاقتصاد متابعة البحوث ذات الطابع العلمي والتقني  - 

 .ت والمؤسسات المعنيةامع الوزار 
مة التلوث و امق ميدان التكوين والتربية والدراسة والبحوث في  إلىالنهوض بكل عمل يرمي  - 
 .المحيط حمايةو 
 : ى وتتمثل فيأخر شطة أنالبيئة والهواء من التلوث ن ب مايةحكما تقوم الوكالة في مجال  
 .مراقبة مصادر التلوث وخاصة التلوث الهوائي -
 . متابعة نشاط الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء -
مة التلوث والنهوض بها قصد منحها و امق إلىالمصادقة الفنية على المشاريع الرامية  -

 .ا للتشريع الجاري به العملطبق ،تشجيعات مالية وجبائية
 .مة التلوثو االتصرف في صندوق مق -
 .ةالأردنيالخاصة  قوانينالفي  :خامسا 
 البيئية الخاصة والتي من ضمنها ماالأنظمة و  قوانينالالعديد من الأردني المشرع أصدر  

 : الآتيوهي سنعرضها ك ،الهواء حمايةت تناول
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 .1111لسنة  17رقم  الشعاعات من حمايةالطاقة الذرية وال قانون - 1
من توافر شروط  أكدت الطاقة النووية والتمااتطوير استخد إلى قانوناليهدف هذا  و

 نسانالإالبيئة وصحة  حمايةالنووي و  والأمانة الإشعاعي الوقايةومتطلبات السلامة العامة و 
توفير البنية  إلى ونقانالكما هدف . لتلوث والتعرض للإشعاعات النوويةاوممتلكاته من أخطار 

قتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا لااالمشاريع اللازمة لخدمة التحتية وتوجيه الجهد لإقامة 
 .الطاقة النووية

 1111:1لسنة( 49)السـيـر  رقم  قانون –1
 (:07)لمادة نصت ا 
اً كل دينار ( 67)ديناراً ولا تزيد على ( 37)تضبط رخصة السوق ويعاقب بغرامة لا تقل عن  - 

 :اً من المخالفات التاليةأيمن ارتكب 
 كيلو( 07) تجاوزتكيلومتراً ولا ( 27)من  أكثرقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر ب -

 .متراً في الساعة
التسبب بإعاقة السير في  أوزعاج لإا أوإحداث الضوضاء  إلىقيادة مركبة بشكل يؤدي  -

 المواكب
 .ما هو محدد تجاوزتمواد ملوثة بنسب  أيتخرج  أو خاندتنفث ال مركبةقيادة  -
 
 1115:2لسنة  19الهواء رقم  حمايةنظام  – 3

كما  (أ)ة الفقرة ثانيالفي المادة  ،وقد تم تعريف ملوثات الهواء من خلال هذا النظام
ما تغيير في الخواص الطبيعية له إلىالغلاف الجوي تؤدي  أوالهواء  إلىمادة تدخل  أي'' : يلي

 ''.التربة أوالمياه  أوالنبات  أو حيوانال أو نسانالإضرر على  لإحداثوبكميات كافية 
حين  منشآتتلتزم بها ال أنالتي يجب  الاحتياطاتكما نصت المادة الثالثة منه على 

في  المنشأةتلتزم '' :حيث جاء في هذه المادة  ،البيئة الهوائي حمايةل شطتهانلأممارستها 

                                                             

 . 2772لسنة  13رقم  القانون المعدل،  المتعلق بالسير وتعديلاته و 2771لسنة  00رقم  الأردني القانون - 1
  .2771-73-31بتاريخ  0072 عدد الجريدة الرسمية 1117الصفحة  المنشور على 2771لسنة  27الهواء رقم  حمايةنظام  -1
 www.moenv.ov.jo :متوفر على الموقع  . 12:01في الساعة  2716-11-71: اطلع عليه في  
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 الأعلىالحد  تجاوزيتسرب ملوثات الهواء بما  أو نبعاث اتكفل عدم  أنب شطتهانلأممارستها 
 1''.للقاعدة الفنية المعتمدة المسموح به وفقا

وضحت المادة العشرة من هذا النظام كيفية  ،للهواء دائما حمايةوفي نفس السياق و 
تكون  أنالمختلفة  ةالأنشطيراعى عند تصميم المداخن التي تخدم '' :بنصها  ،تصميم المداخن

على الصحة تصريف ملوثات الهواء بشكل لا يؤثر  ضمانرتفاع وبالتصميم المناسب لالإب
المسموح به  الأعلىمن الملوثات المنبعثة منها الحد   أيتركيز  تجاوزيلا  أنالعامة والبيئة و 

 ''.وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة
نظام في المادة الرابعة عشر من فقد نص هذا ال ،الأوزونطبقة  حمايةوبخصوص 

 إلا الأوزونلا يجوز للمنشأة والعاملين فيها استخدام مواد مستنزفة لطبقة '':  أننفس النظام 
 ''.غايةالوفقا للتعليمات الصادرة لهذه 

ما نذكر نا  و   ،لتحليلها لا يسعنا المجال ى عديدةأخر ظمة أنو  قوانينعدة  إلىضافة الإب
 :هاأهم

 .1907لسنة ( 1)رقم ضمن حدود البلديات  نفاياتاللمكاره ورسوم جمع نظام ا -     
 . 1900لسنة ( 60)الجمهور من أخطار التدخين رقم  حمايةنظام  -     
 . 2771لسنة ( 26)ت الطارئة رقم لااالبيئة من التلوث في الح حمايةنظام  -     
 . 2773من الضجيج لسنة  الوقايةتعليمات الحد و  -     
 . 2771لسنة ( 30)ثر البيئي رقمنظام تقييم الأ -     

 . 2773تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة لسنة  -     
 

 :صدارهاإمن  ةالأساسي غايةال أننرى  ،البيئية الخاصة قوانينالوبعد استعراضنا لكل هذه 
حفاظ على الطبيعة البيئة وال حمايةوبرامج  إجراءاتبوضع البيئة وتعزيز ودعم  الارتقاء – 1

المحدقة بالمحيط الحيوي  الأخطارتها والتخفيف من عوامل التلوث خاصة الهوائي و ناوصي
 .المحلي والعالمي

                                                             

  .منه( 3)المادة . 2771 – 27ء رقم الهوا حمايةنظام  -1
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من سجل التنوع  ناونباتات مهددة بالزوال والفقد اتحيوان ،تبقى من غابات ما حماية – 2
الغنى التضاريسي  ذاتمكن عن المناطق الطبيعية المتبقية أالحيوي الوطني والدفاع ما 

 .جيال المستقبليةوالبيولوجي واعتبارها كمحميات يجب الحفاظ عليها للأ
كيد والتشجيع على استعمال أوالت ،الواعي لمصادر الطاقة الاستعمالالتقنين والترشيد و  – 3

 .مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات البديلة
الهواء ومناشدة زدحام المروري وتلوث لاا وسائل النقل العامة في تخفيف يةأهمعلى  التأكيد– 0

 ركات وسائل النقل العامة خصوصا فيكوقود لمح الطبيعيلاعتماد الغاز  المسئولةالجهات 
 .ىالأولالمرحلة 

مركبات البنزين والتأكيد  إلىإضافات الرصاص التخلص نهائيا من  يةأهمالتشديد على  - 1 
 لا ،ماالعالمية بحيث يكون احتراقه احتراقا تالمازوت وفق المواصفات ا إنتاجعلى ضرورة 

ى ذتلوث  الهواء على نطاق واسع وتؤ  التيواتج الخطرة الن ىولا يعطيعطل محركات المركبات 
 .الناجمة عن تلوث الهواء اض الأمر وتكلف الدولة المليارات لعلاج  نسانالإصحة 

تدوير ووسائل  إجراءات متعزيز ودعوهذا يشمل .استهلاك صديقة للبيئة  ماطأنخلق  -6
النمط  أووالتبذير فى سلوك فئات المجتمع ذات التوجه  روالهد سرافالإبأخطار والتوعية  .القمامة

 .يخلف الكثير من القمامة والفضلات والذيغير المراعى للشروط البيئة  ستهلاكيلاا
 .الغربيةالخاصة  قوانينالالجنائية للبيئة الهوائية في بعض  حمايةال: اثاني
  .الفرنسية قوانينالفي  -1

صدار التشريعات البيئية الخاصة إبارزا في مجال  لقد خطــى المشرع الفرنسي خطــا
من الفقه  جانب نإمن ذلك ف أكثرو  ،والتي تمثل مصدرا تشريعيا مهما للتجريم في النطاق البيئي

على  الاعتداء  العقوبات الفرنسي لم يعرف نصوص تجريم قانون  أنالجنائي الفرنسي يرى 
حيث لم يظهر دور ، الجنائية الخاصة التي عرفت نصوص هذا التجريم قوانينالبعكس  ،البيئة

البيئة  حمايةظهور دورها في  كانالبيئة مرة واحدة بل  حمايةالفرنسية الخاصة في  قوانينال
قفزة ثم تحققت ال ،متفرقة في بعض التشريعات الخاصة يةقانونحيث بدأ بنصوص  ،تدريجيا

البيئية الخاصة ابتداء من منتصف السبعينات من القرن العشرين  قوانينالنوعية التشريعية لل
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 أوية الأرضالبيئة سواء  حمايةصدار وسن الكثير من التشريعات الخاصة بإثمرت عن أوالتي 
 1.المائية أو الهوائية

ة والتي لها علاقة والمراسيم التنفيذي قوانينالالمشرع الفرنسي كذلك مجموعة من  أصدر
المتعلق  1903مارس  22الصادر بتاريخ  06/037بالبيئة الهوائية، كالمرسوم التنفيذي رقم 

 منشآتالصادر بتصنيف ال 1906لسنة ( 663)رقم  قانونال ،قوانينالومن ،المصنفة منشآتبال
ية من التلوث البيئة الهوائ حمايةخاصة ب اأحكام البيئة يعد من التشريعات التي تتضمن  حمايةل

خطورة على الصحة  أوينشا عنها قلق  أنالتي يمكن  منشآتحيث يقرر ضوابط لتشغيل ال
 00/1101العامة والسلامة والبيئة والمتمثلة في كل صور التلوث البيئي وصدر المرسوم رقم 

على تطبيق قاعدة  ( 2)ه دتاالطبيعة والذي نص في م حمايةوالمتعلق ب الأخيرالمطبق لهذا 
على  البيئة الهوائية ككل و يؤثر على أنمشروع  يمكن  أيفي البيئة على   التأثيراسة مدى در 

 .وجه الخصوص

 البيئة حمايةالمشرع الفرنسي بعض التشريعات الخاصة ب أصدر ،يناتناومع مطلع الثم      
بناء والتجزئة رخص الومنح  ،يةناالعمر  التهيئة قوانينك ،البيئة الهوائية حمايةوالتي لها علاقة ب

ية كز مر لاالب المتعلق 73/77تحت رقم  70/71/73فيالصادر  نالقانو  قوانينالومن تلك والهدم 
 79/1973 /79والمرسوم  قاليم والدولةالأت والمحافظات و وتوزيع الصلاحيات بين البلديا

ة المتعلق بشهاد  1262 /73:المرسوم رقموكذا  ،الأراضيالمعدل له والمتعلق بمخطط شغل 
 .التعمير

 ،البيئة حمايةالمشرع الفرنسي في التسعينات عدة تشريعات ذات الصلة ب أصدركما 
 نفاياتالالمتعلق بالتخلص من  ،13/70/1992المؤرخ في  92/606رقم  قانونالومنها 

                                                             

 .117يل، المرجع السابق، صالف عدنانعلي  1
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 قانونالتضمنه هذا  ما أهمو  1991ولقد صدر سنة  .المصنفة منشآتالناجمة عن نشاطات ال
 .الخ...الطبيعية الأخطارومن  ،اتيافنوتسيير ال من التلوث الوقاية

 قانونالمسمى ب قانونالالبيئة في فرنسا هو  حمايةصدر لتدعيم  قانون أهمويبقى 
 ما أهمو  1991ولقد صدر سنة )ذاك نآوزير البيئة  Michel Barnier ( إلىنسبة ''بارنيي''

 1.الخ...الطبيعية  الأخطارن وم ،نفاياتالالتلوث وتسيير  من الوقاية القانونتضمنه هذا 

 .خاص قانونية للبيئة الهوائية بمقتضى الجنائ حمايةال: الثالث فرعال
 قانونفي متن البيئة دراج نصوص التجريم الخاصة بتلويث إقد لا يكتفي المشرع  ب

    صدارإفيبادر ب ،بعض العناصر البيئية حمايةخاصة ب قوانينبتضمينها في  أوالعقوبات 
كل  حمايةالخاصة ب حكام الأو  حمايةالعامة لل حكام الأالبيئة يتضمن  حمايةص بخا قانون

خطر على البيئة  أوالتي يترتب على ارتكابها ضرر  الأفعالعنصر مع النص على تجريم 
  المضار هي جرائم ماسة بالبيئة والتي  تمتاز بعدم الثبات وهي دائما في أو الأخطاروهذه 

  ضاعا جديدة تصطدم مع القواعد أو يشكل مفهومها العصري  نسبي، مماتغير وضابطها 
   البيئة بحيث تكون  حمايةذات الصلة ب قانونالعامة للتجريم والمسؤولية الجنائية في 

ومما لا تشكل عائقا دون استدامة  ،نصوصها فعالة لمواجهة كافة صور التعدي على البيئة
 .ا مظهرا من مظاهر الدول المتحضرةارهالزراعية والصناعية والتجارية باعتب الأنشطة

     هذا ما سنقف عنده وذلك بالتطرق ،من الدولتهجه المشرع في كثير أنوهذا ما 
 قوانينوللتشريعات الغربية بمقتضى  وفي التشريعات العربية الجنائية للبيئة الهوائية  حمايةلل

للحماية الجنائية للبيئة من كما سنعرض خطة المشرع الجزائري لحمايته  ،أولا خاصة بالبيئة
 .خلال القوانين الجزائية والقانون الأساسي لحماية البيئة ثانيا

خاص في الدول  قانون ىالجنائية للبيئة الهوائية من التلوث بمقتض حمايةال: لاأو 
 .والدول الغربية العربية

 .ول العربيةالحماية الجنائية للبيئة الهوائية من التلوث بمقتضى قانون خاص في الد (أ

                                                             

طروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص العلاقات الدولية،  أ –سة مقارنة درا –البيئة  حمايةالمسؤولية الدولية عن  ،علواني أمبارك -1
 .179، ص 2710-2716  -بسكرة  -خيضرجامعة محمد 
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 .البيئة المصري قانونفي  -1 
   ونقلة هاماحدثا بيئيا  1990 لسنة 0رقم البيئة المصري  حماية قانونيعتبر 
ووضع تنظيما  ،البيئة حماية ناسع تشريع مصري يصدر تحت عنو أو  وهو ،حضارية كبيرة

 . جامعة لكل مكونات البيئة حماية أي، حمايةك اليا شاملا لتلقانون
لسنة  631يس الجمهورية رقم شئ في مصر جهاز لشؤون البيئة بقرار من رئأنوقد 

 رقم  قانونالالمعدل ب 1990لسنة  0رقم  قانونالحل محله جهاز شؤون البيئة بوقد  ،1972
  البيئة من حمايةختصاصات للاالجهاز البيئة العديد من  قانونالوقد  ،2779لسنة  79

  زالة لإاو  ،ومكافحة التلوث بكافة صوره ،هداف الجهازأيا من أساسباعتباره هدفا  ،التلوث
   وتحقيق النتيجة  ،الإداريصدار لوائح الضبط إوسلطته في  ،الفورية لكل المخلفات

       وقد  ،على البيئةالاعتداء والتصدي لجرائم  ،البيئة من التلوث حمايةوهي  ،المستهدفة
البيئة  حمايةثبات الجرائم المتعلقة بغالقضائية في العاملين بالجهاز صفة الضبطية  قانونالمنح 

1. 
 :هـأن قانونال به هذاجاء  ما أهم
شاء جهاز شؤون البيئة وتشكيل أنالبيئية وذلك من خلال النص على  دارةوضع تنظيم للإ – أ  

 إدارةشاء جهاز شؤون البيئة وتشكيل مجلس أنالبيئة وذلك من خلال النص على  إدارةمجلس 
 2.هنااختصاصاته وسلطوتحديد 

ة الكوارث البيئية وتنفيذ هبهدف توفير مصادر تمويل لمواج 3البيئة حمايةصندوق ل أشأن – ب  
 شءنا  شاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي و نا  الثروات الطبيعية و  حمايةالمشروعات التجريبية في 

دارةو  شتراك مع وزارة المالية لااشؤون البيئة ب بجهاز قانونالاط أنكما  ،الطبيعيةالمحميات  ا 
 4.البيئة حمايةها أنعمال من شوضع نظام للحوافز للذين يقومون بأ

ه في مجال أنالبيئة الهوائية والبيئة المائية حيث  ،يةالأرض ،واع البيئةأنقام بتحديد  – جـ  
تتولى تقييم  أنالمختصة  ةالإداريعلى الجهة  قانونالجب هذا أو ية ن الأرضالبيئة  حماية

                                                             

 .106، ص  ، المرجع السابقعلواني أمبارك -1
 .2779لسنة  9رقم القانونالمعدل ب 1990لسنة  0البيئة المصري  رقم  القانونمن ( 2)المادة  - 2
 .قانون البيئة المصري السابقمن اللائحة التنفيذية ل( 0) ظر المادةأن - 3
  .القانونمن نفس (  17- 10)المادة  - 4
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جهاز شؤون  إلىرسال صورة من هذا التقييم ا  و  ،البيئي للمنشاة المطلوب الترخيص لها لتأثيرا
اللازمة  الأنظمة وتقييم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات و  أيبداء الر البيئة لإ
 .من تنفيذ المقترحات أكدجب على هذه الجهات التأو كما  ،البيئية السلبية الآثارلمعالجة 

التنمية الشاملة  أن أكدالبيئة المصري اقترنت التنمية بالبيئة بعد ت قانونأحكام وفي ظل 
وبات من الضروري التوفيق بين تحقيق التنمية  ،في ظل بيئة خالية من الملوثات إلالا تتحقق 

 1.ومخاطر التلوث الناجمة عنها أضرارالبيئة من  حمايةبعادها و أبكافة 
ويكون ذلك  ،كذلك شبكات الرصد البيئي لتقييم الملوثات البيئية قانونالهذا  أشأنوقد 

ات للجهات نياتاحة البا  من خلال بقيام تلك الشبكات برصد مكونات وملوثات البيئية دوريا و 
غيل شبكات الرصد وتششاء نإعلى  الإشرافاط بجهاز شؤون البيئة مهمة أنوكما  ،المعنية
 2.طوارئ لمواجهة الكوارث البيئيةاط به كذلك وضع خطة للأنكما  ،البيئي

لها بغير و اتدبحيث يحظر الخطرة  نفاياتالفصلا كاملا للمواد و  قانونالواستحدث 
  السماح  أوالخطرة  نفاياتالكما حظر استيراد   ،المختصة ةالإداريترخيص من الجهات 

امة مالية مع وجعل العقوبات على هذا الحظر السجن ودفع غر  ،بمرورها الجمهورية أوبدخولها 
 .تصديرها على نفقته الخاصة إعادةالخطرة ب نفاياتاللزام مستورد إ

جراءاتالخطرة لقواعد و  نفاياتال إدارة قانونخضع أو  حددتها لائحته التنفيذية وحظر  ا 
 أيخذ ر أالمختصة بعد  ةالإداريلا بترخيص من الجهات بغرض معالجاتها إ منشآتة أيقامة إ

 .جهاز شؤون البيئة
ل المواد و اوتد إنتاججب على القائمين على أو  ،قانونالهذا  أنى نجد أخر ناحية  ومن

 3.بالبيئة أضرار أيالتي تضمن عدم حدوث  الاحتياطاتالخطرة اتخاذ جميع 
ها المشرع المصري تناولهمنا هنا والتي يا البيئة الهوائية وهذا م حمايةبينما في مجال 

لسنة  0: رقم قانونالمن  30حيث نصت المادة  ،بيئةال حماية قانونمن  ثانيالفي الباب 
بما يتضمن   المنشأةيكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط  أنيشترط '' : 1990

                                                             

ردن، الأ ،ناالثقافة والتوزيع، عم ى، دارالأول، الطبعة المنهجية التشريعية في حماية البيئة، دراسة مقارنةالفيل،  عدنانعلي  - 1
 .217 ، ص2712

 .البيئة المصري حماية  نقانو من ( 21 - 20)المادة  - 2
  .القانوننفس ( 33- 29)المواد  - 3
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تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع   أنو  ،الحدود المسموح بها لملوثات الهواء تجاوزعدم 
 1''.بهات في منطقة واحدة في الحدود المصرح طاالنشا

 حكام الخاضعة لأ منشآتتلتزم ال'' : أنعلى  قانونالمن نفس  31كما نصت المادة 
الحدود  يجاوزتسرب ملوثات الهواء بما  أو نبعاث اشطتها بعدم نفي ممارستها لأ قانونالهذا 

  تحدده اللائحة التنفيذية بهذا  ت السارية ومااوالقرار  قوانينالالقصوى المسموح بها في 
 2''.ونقانال

 أو الآلاتلا يجوز استخدام '': دائما فقد جاء فيها قانونالمن نفس  36المادة  أما
 يجاوزصوت مزعج  أو فيكث دخانينبعث منها  أومركبات ينتج عنها عادم  أومحركات 

 3.قانونالالحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
 : أنقولها على  30ضافت المادة أو        

 .يحظر قطعيا الحرق المكشوف والمخلفات الصلبة –أ    
القاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات القائمين على جمع القمامة ونقلها و ويحظر على  –ب  

المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية  الأماكنفي  إلاالصلبة 
لبعد  الأدنىالمواصفات والضوابط والحد  قانونلاوالمجاري المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا 

 .لتلك المناطق الأغراضالمخصصة لهذه  الأماكن
لقاء كن إأمافاق مع جهاز شؤون البيئة بتخصيص نلإاالمحلية ب الإدارة وتلتزم وحدات  –ج   

تلتزم  كما ،ولائحته التنفيذية قانونالهذا  حكام القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأ ومعالجة وفرز

                                                             

 .القانونباللائحة التنفيذية لهذا  المبين( 1)ظر كذلك الملحق أن، القانونمن نفس ( 30)المادة  - 1
 .من نفس اللائحة( 6)الملحق  - 2
ز مكوناته الحدود و امركبات ينتج عنها عادم تج أوات محرك أوت لاآلا يجوز استخدام :من نفس اللائحة  والتي جاء فيها  30المادة  - 3
 977-677) بالحجم عند السرعة الخاملة % 0:ل أكسيد الكربون أو :المركبات الموجودة فى الخدمة حاليا  -لا أو : صوى التالية قال
 (دقيقة /ةلف 977-677) جزء فى المليون عند السرعة الخاملة  1777: هيدروكربونات غير محترقة ( .دقيقة /لفة
المركبات الحديثة التى يجرى ترخيصها اعتبارا  -ياناث.ى عند أقصى تعجيلأخر ما يعادلها من وحدات  أودرجة عتامة % 61: ناالدخ-

جزء  977:هيدروكربونات غير محترقة (دقيقة /لفة 977-677) بالحجم عند السرعة الخاملة %  0.1: ل أكسيد الكربون أو : 1775من 
ى عند أقصى أخر ما يعادلها من وحدات  أندرجة عتامة % 17:ناالدخ( .دقيقة /لفة 977-677) السرعة الخاملة  فى المليون عند

لات والمحركات والمركبات من توفيق إلايضمن القرار فترة لا تزيد عن عام لبدء التنفيذ ليتمكن الملاك والحائزون لتلك  أن .تعجيل
يعيد النظر فى الحدود  أنئون البيئة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصناعة والصحة والبترول ولجهاز ش .ضاعها وفقا لحكم هذه المادةأو 

 . القصوى المنصوص عليها فى هذه المادة بعد ثلاثة أعوام من تاريخ نشر هذه اللائحة
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كن داخل المدن والقرى بتجميع القمامة والمخلفات أما أوتلك الوحدات بتخصيص صناديق 
 .دارياإجب محاسبة المختص االصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك والو 

المخصصة لها  الأماكنلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير تلك الصناديق و ظر إويح –د   
ون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها ويلتزم القائم

بها من  يتم جمع ونقل ما أنتكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وب أنو  ،وسيارات نقلها
لاو  ،قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة من تلك الصناديق على  أيتزيد كميتها في  ا 

 1''.سعتها الحقيقية
 أي أو الآفاتاستخدام مبيدات  أوالمشرع البيئي المصري منع رش  نأكما نجد 

 37وهذا ما نصت عليه المادة  ،الصحة العامة أوغراض الزراعة ى لأأخر  اويةكيممركبات 
غراض ى لأأخر  اويةكيممركبات  أي أو الآفاتاستخدام مبيدات  أويحظر رش '': بقولها 

بعد مراعاة الشروط والضوابط  إلا لأغراضاغير ذلك من  أوالصحة العامة  أوالزراعة 
 أو نسانالإبما يكفل عدم تعرض  ،قانونالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا ضمانوال
غير مباشرة في  أوسائر مكونات البيئة بصورة مباشرة  أومجاري المياه  أوبات نال أو حيوانال

 2''.اويةكيممركبات الال أوالضارة لهذه المبيدات  ثارالحال والمستقبل للآ
اللازمة  الاحتياطاتباتخاذ  الأفرادجب المشرع البيئي كذلك على جميع الجهات و أو كما 

عمال التنقيب ألها عند القيام ب من إلاالتخزين  أو الأتربةنقل  أنررة باللائحة التنفيذية بشقالم
  3.الهدم أوالبناء  أوالحفر  أوعمال التنقيب أب

للحدود المسموح بها عند  الأبخرةوالغازات و  دخانال تجاوزيئي وقد حظر المشرع الب
يجب '' :ئة المصري يالب قانونمن  07ضحته المادة و ا وهذا م ،واع الوقودأننوع من  أيحرق 

 أوتوليد الطاقة  أوغراض الصناعة أفي  كانغيرها سواء  أوواع الوقود أننوع من  أيعند حرق 
الضارة الناتجة في  الأبخرةوالغازات و  دخانيكون ال ،أخرغرض تجاري  أي أوشاءات نلإا

لتقليل كمية  الاحتياطاتعلى المسؤول عن هذا النشاط اتخاذ جميع  ،الحدود المسموح بها
 الاحتياطاتتلك  قانونالوتبين اللائحة التنفيذية لهذا  ،إليهاالمشار  الاحتراقالملوثات في نواتج 

                                                             

 .من نفس اللائحة( 37)ظر كذلك المادة أن - 1
 .من نفس اللائحة( 07)المادة  - 2

 .من نفس اللائحة ( 01)المادة  - 3
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والغازات  دخانخن وغيرها من وسائل التحكم في الوالحدود المسموح بها ومواصفات المدا
 1''.الاحتراقالمنبعثة من عملية  الأبخرةو 

الحدود المسموح بها لشدة الصوت  تجاوزبعدم  الأفرادالمشرع البيئي الجهات و  ألزمكما 
ت التنبيه ومكبرات لاآوالمعدات واستخدام  الآلاتخاصة عند تشغيل  ،الأعمالعند مباشرة 

 الأنشطةعند مباشرة  الأفرادتلتزم جميع الجهات و '':02 جاء به نص المادة ا ماوهذ ،الصوت
ت التنبيه لاآوالمعدات واستخدام  الآلاتغيرها وخاصة عند تشغيل  أوالخدمية  أو يةنتاجالإ

 2.الحدود المسموح بها لمستوى الصوت تجاوزومكبرات الصوت بعدم 
المنبعثة من  الأصواتمجموع  يكون أنعاة احة الترخيص مر ناوعلى الجهات م

لتزام امن  أكدوالت. ة والمتحركة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بهاتالمصادر الثاب
 قانونالذلك وتبين اللائحة التنفيذية لهذا  ضمانوالمعدات المناسبة ل الآلاتباختيار  المنشأة

 3''.تعرض لهنية لللزماالحدود المسموح بها لمستوى الصوت ومدة الفترة 
 نبعاث ا أوباتخاذ التدابير اللازمة لعدم تسرب  المنشأةصاحب  ألزم قانونال أنكما 

   '' :03حيث نصت المادة  ،في الحدود المسموح بها إلاالعمل  كانملوثات الهواء داخل م
ملوثات  نبعاث ا أواللازمة لعدم تسرب  والتدابير الاحتياطاتباتخاذ  المنشأةيلتزم صاحب 

والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا  ،في الحدود المسموح بها إلاالعمل  كانهواء داخل مال
 أنو  ،الأجهزةعن خلل في  أولنشاطها  المنشأةت ناتجة عن طبيعة ممارسة كانسواء  قانونال

تنفيذا لشروط  السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار اللازمة للعاملين  حمايةيوفر سبل ال
مدة التعرض لهذه  الاعتبارتؤخذ في  أنعلى  ،واع الوقود المناسبةأنوالمعدات والمواد و  تلآلاا

التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنفيذ  ضمانيكفل  أنالملوثات وعليه 
 4''.الهواء

اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة  جراءاتالإكذلك باتخاذ  المنشأةويلتزم صاحب 
المسموح بهما وفي حالة  الأدنىوالحد  الأقصىالحد  يجاوزالعمل بما لا  كانوالرطوبة داخل م

                                                             

 .من نفس اللائحة( 02)ظر المادة  أن - 1
 .ئحةمن نفس اللا( 00)المادة  - 2
 .نفس اللائحة( 02)المادة  - 3
 .نفس اللائحة( 01)المادة  - 4
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يكفل وسائل  أنيتعين عليه  ،رطوبة خارج هذه الحدود أورة العمل في درجتي حرارة و ضر 
وتبين اللائحة  .حمايةالمناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل ال الوقاية

لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة  الأدنىوالحد  الأقصىالحد  قانونالذا نفيذية لهتال
 1.منهما الوقايةالتعرض لهما ووسائل 

تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية  أنالمغلقة وشبه المغلقة  الأماكنكما يشترط في 
ه بما يضمن تجدد ونوع النشاط الذي يمارس في عابيةيستلااوقدرته  كانبما يتناسب مع حجم الم

  2.الهواء نقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة
الكفيلة بمنع التدخين في  جراءاتالإباتخاذ  المنشأةالمشرع البيئي مدير  ألزموكذلك 

 للمدخنين بما لا كانفي الحدود المرخص بها مع مراعاة تخصيص م إلاالعامة المغلقة  الأماكن
جب عدم أو كما  .ا حظر التدخين في وسائل النقل العامكم ،ىالأخر  الأماكنؤثر على هواء ي

  3.تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها أو الإشعاعيزيادة مستوى النشاط 
 
 4 .البيئة المغربي قانون - 1

والذي يهدف  ،واستصلاح البيئة حمايةالمتعلق ب 11 – 73رقم  قانونالمشرع المغربي  أصدر
البيئة  حمايةوالمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال  ةالأساسيواعد وضع الق إلى

 :التالية الأهداف إلىوترمي هذه القواعد والمبادئ .واستصلاحها
 .مصدره كانا أيالتلوث والتدهور  أشكالالبيئة من كل  حماية -  
 .نسانالإوظروف عيش  إطارتحسين  -  
وتدبير البيئة  حمايةتشريعي والتقني والمالي المتعلق بال طارللإ ةالأساسيوضع التوجيهات  -  
 ؛
 5.البيئية وتعويض المتضررين ضرارالأإصلاح   وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن -  

                                                             

 .نفس اللائحة( 06)السابق المادة  البيئة المصري قانونمن ( 00)المادة  - 1
 .من نفس اللائحة 00القانون، والمادة من نفس ( 01)المادة  - 2
 .ةمن نفس اللائح( 07 – 00)، والمادة القانونمن نفس (  00- 06)المادة  - 3
 حمايةالمتعلق ب11-73رقم  القانونبتنفيذ ( 2773 أيم12)1020 الأولربيع 17صادرفي  1-73-19ظهير شريف رقم  - 4

 .  2773 ناجو 19بتاريخ  1117واستصلاح البيئة، الجريدة الرسمية عدد
 .11 – 73البيئة المغربي رقم  قانونمن ( 1)المادة  - 5
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الرابع من الباب الثالث حيث الهواء في الفصل  حمايةالمغربي  المشرع البيئي تناول
في تدهور  هماتس التلوث التي أشكالالهواء ضد كل  حمايةيجب  '':منه 37نصت المادة 

ضعافته وفي تسخين المناخ و جود ة مادة أي نبعاث ا قانونالكما منع هذا  .الأوزونطبقة  ا 
المشعة في الهواء بصفة  أوكل آوالغبار والغازات السامة والمسببة للت دخانملوثة وخاصة ال

تحدد التدابير اللازم والتي  ،تفوق الحدود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية
 1.قبة والتتبعااللازمة للمر  المقاييسالمحافظة على جودة الهواء و  أجلالقيام بها من 

من نفس  ثانيالالبيئة الهوائية دائما جاء في الفصل الثالث من الباب  حمايةوبهدف 
 الإدارة  لا تقبل'' : ه أنعلى  ،المصنفة منشآتالتي تخضع لها ال حكام الأوبمناسبة  ،قانونال

بتوصيل تصريح  أومرفقا برخصة  كان إذا إلاطلب تسليم رخصة بناء متعلقة بمنشاة مصنفة 
 2''.على البيئة التأثيردراسة  أو

يتخذ كل التدابير  أنيستغل منشاة مصنفة  أوكل شخص يملك  قانونالهذا  ألزمكما 
الوسط الهوائي  إلىة شار إهنا و  ،بة تلوث البيئة وتدهور الوسط الطبيعير ولمحا للوقايةاللازمة 

البيئية  المعاييرو  المقاييسوذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية و  ،البيئة الهوائية أي
تفتيش محتمل من طرف السلطات  أويخضع لكل مراقبة  أنكما عليه  .الجاري بها العمل

 3.المختصة
ى البيئة بصفة عامة عل أو نسانالإكبير ومؤكد على صحة في حالة وجود خطر  أما
تصدر  أنالجاري بها العمل  قوانينوطبقا لل ،ذار المستغلأنالمختصة ن بعد  دارةن يمكن للإ

حين  إلى ،لة عن هذا الخطرالمصنفة المسئو  المنشأةشطة نالكلي لأ أوقرارا بالتوقيف الجزئي 
 .ت التابع للمحكمة المختصةإلاستعجالاصدور قرار الحكم عن قاضي 

بتوقيف نشاط  الإدارة مر أت ،ستعجاليةا إجراءاتقق من خطر وشيك يستدعي التحوفي 
 4.المستغل ذارنإكليا دون  أوجزئيا  المنشأة

                                                             

 الأولالجزء  –الدولي  القانونالوطني و  القانون –البيئة  قانون( نصوص ووثائق)ساسلة –المحلية والتنمية  دارةالمجلة المغربية للإ -1
 .66، ص 2711، 231الأولى، عددالوطني، الطبعة  القانون

 المعلق بدراسات التاثيرعلى البيئة المغربي، خاصة ملحق  المشاريع الخاضعة لدراسة التاثير 12-73م رق القانوناطلع في ذلك على  -2
 .70، 71، نفس المرجع، ص .البيئة  على

    .البيئة المغربي السابق الذكر قانونمن ( 11- 17)المادتين   -3
 .القانونمن نفس ( 13)من المادة ( 1)الفقرة   - 4



الثاني                                            السياسات التشريعية لحماية البيئة الهوائية فصلال  
 

 298 

مرها أالدعوى  إليهاتصدر المحكمة المختصة التي رفعت  ،جراءاتالإلهذه  لااواستكم
ت اللازمة كما حاصلاالإو الأشغال حين القيام ب إلى قانونالمخالفة لل المنشأةبمنع استغلال 

مستغل  أووعلى نفقة مالك  الإدارة حات بمعية صلاالاو الأشغال جاز هذه نإب مرتأ أنيمكنها 
 1.المنشأة

حسب الشروط المحددة في  ،منشاة مصنفةمستغل تفرض على  أن دارةكما يمكن للا
يوافيها بصفة دورية بالنتائج  أنيضع تجهيزات قياس للتلوث و  أن ،النصوص التنظيمية

 2.الغازية أوالصلبة  أولمحصل عليها والخاصة بطبيعة وكمية المقذوفات السائلة ا
 من التلوث كبيرة للوسط الهوائي حمايةلى أو  هأن قانونالا لاحظنا من خلال هذا كم

حيث  ءاتذاالإالتلوث و  أشكالالمتعلقة ب حكام الأحين نظم المشرع البيئي في الباب الرابع 
ت تناولوالتي ( 01)المادة وبالتحديد نص  ،نفاياتالالمعنون بو  الأولفي الفصل  تناول
س مضارها كالتي تنع  نفاياتالخطار للحد من أ الإدراةالواجب اتخاذها من طرف  جراءاتالإ

تها كل والجماعات المحلية وهيآ الإدارة تتخذ '' : وبالخصوص البيئة الهوائية  على البيئة 
وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة  نفاياتالورة التدابير الضرورية قصد الحد من خط

   اتحيوانالوبالموارد الطبيعية وب نسانالإها المضرة بصحة أثار تحد من  أوملائمة تزيل 
 '' والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة 

 الوسط الهوائي من التلوث حمايةؤكد كلامنا بخصوص يا م وبمطالعة هذه المادة نجد فيها
جودة والتي منها '' وبجودة البيئة بصفة عامة .... ''ة من المادة الأخير خصوص العبارة وبال

تحدد النصوص '' : أنعلى  قانونالمن نفس ( 02)وتطبيقا لهذه المادة نصت المادة . الهواء
 والتخلص منها ولاسيما عمليات جمع  نفاياتالشروط وعمليات تدبير التشريعية والتنظيمية 

 إعادة أواستغلال  أووضع في مطارح مراقبة  أواستيراد  أوونقل وتصدير  وتخزين وفرز
المعالجة والتدبير والتخلص النهائي من  أشكال من أخرشكل  أي أوتدوير  أواستعمال 

 ''.نفاياتال
والتخلص  نفاياتال يتعلق بتدبير 27-77رقم  قانونالصدر ( 02)تطبيقا للمادة  و

ت والمياه والهواء والتربة اش والنبو والوح نسانالصحية للإ يةالوقاوالذي جاء بهدف  1،منها
                                                             

 .نفس المادة من( 2)الفقرة  - 1
 .القانونمن نفس ( 10)المادة  - 2
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 حمايتهاو  تاياالضارة للنف الآثارمن البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية بصفة عامة الأنظمة و 
 2.منها

وبخصوص حدود  شدة الصوت   11- 73البيئة  المغربي رقم  قانونبالرجوع ل
  في الفصل الرابع من الباب الرابع ذلك  إلى أشارقد  قانونالهذا  أننجد  ،والروائح الكريهة

 زعاجات الصوتية لإاالواجب اتخاذها بخصوص  جراءاتالإعلى ( 00)حيث نص في المادة 
نوعها  كانالصوتية مهما  والاهتزازاتالقضاء على الضجيج  أويجب الحد '':كما يلي

 بالبيئة  أو نسانالإبصحة تضر  أوزعاجا للجوار إتسبب  أنها أنمن ش كان إذاومصدرها 
والمعدات  الآلاتوالخدماتية وتشغيل  يةنتاجالإ الأنشطةخاصة عند مباشرة  ،بصفة عامة
وتنظيمية مطبقة وذلك بمقتضى نصوص تشريعية  ،ت التنبيه ومكبرات الصوتآلاواستخدام 

ت لااهذه النصوص الحدود القصوى المسموح بها لمستوى الصوت والح وتحدد قانوناللهذا 
ساليب أاهتزازات صوتية وكذا طرق القياس و  أوضجيج  أينبعاث اوالشروط التي يمنع فيها 

 '' .المراقبة
والتي تعتبر كما وضحنا سابقا من بالصحة العامة فيما يخص الروائح المضرة  أما

صدار إيمنع '' :دائما قانونالمن نفس  07حيث نصت المادة  ،الملوثات الخطيرة للبيئة الهوائية
التي يجب  المعايير تجاوزتتكون مضرة و  أن ،تركيزها أوبحكم طبيعتها  ،الروائح التي يمكنها

المغربي المتعلق بمكافحة  قانونال إلى ةشار الإتجدر وهنا  ''.تحديدها بمقتضى نصوص تنظيمية
ن أي ،ي البيئي العربيقانونالفي التشريع  يةقانونالبمثابة السابقة والذي يعتبر  3،تلوث الهواء

ها أننا في التشريعات السابقة أينا ر نلأ ،الهواء من التلوث حمايةا خاصا بقانونيحدد المشرع 
                                                                                                                                                                                                    

المتعلق  27-77رقم رقم  القانونبتنفيذ ( 2776نوفمبر  22) 1020من شوال  37صادر في 1- 76 – 113ظهير شريف رقم  - 1
 . 2776دجنبر  0بتاريخ  1077ات والتخلص منها، الجريدة الرسمية عدد يابتدبي النف

 :لييا م إلى القانونا هذا الغرض، يرمي هذ لأجلو  - 2
 .نتاجهاإات وتقليص ياضرار النفأة من ياالوق -
عادة إات بياتثمين النف .كولوجيةإلايية من الناحية نات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلأأيتنظيم عمليات جمع النف -

اعتماد  -على الطاقة، أوات على مواد قابلة للاستعمال من جديد ياالحصول من هذه النف لأجلى أخر بكل عملية  أوتدويرها  أواستعمالها 
   .ات والتخلص منهاأيالتخطيط على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي في مجال تدبير النف

 .ضتهاو امع أوؤذية ها المأثار ة من ايالوق إلىات على الصحة العمومية وعلى البيئة وبالتدابير الهادفة أيالمضرة للنف إلاثاراخبار العموم ب -
  القانونمن نفس ( 1)ظر المادة أن.وضع نظام للمراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال  -
المتعلق بمكافحة  13- 73رقم  القانونبتنفيذ ( 2773 أيم 12)1020 الأولربيع  17صادر في  1- 73- 61ظهير شريف رقم  -3

 .102المحلية والتنمية، المرجع السابق، ص  دارةجلة المغربية للإمنشورات الم: ظر في ذلك أن تلوث الهواء،
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لم خاصة و  قوانينفي  أوالبيئة ككل  حمايةب طارلإا قانونالضمن  حمايةدرجت هذه الأجميعا 
 .خصيص في ذلك لكل عنصر من عناصرهاتعتمد الت

  2773  لسنة 11- 73:رقم  ث الهواء مكافحة تلو   قانون  المشرع المغربي أصدرف 
فقد  ثانيالالفصل  أماالتعاريف  الأولالفصل  تناول فصول، سبعة  قانونالوقد تضمن هذا 

الفصل الثالث مكافحة تلوث الهواء بينما في الفصل  تناولو  ،قانونالمجال تطبيق هذا  تناول
   أما وبات ـالعق و راءاتـجالإ اولـتنالفصل الخامس ف أما ،المراقبة سائل المكافحة و و الرابع 

جراءاتتقالية و نإ إجراءاتالسادس فتضمن    والفصل السابق تضمن مقتضيات  ،تشجيعية ا 
 .ختامية

 أنات الملوثات الجوية التي يمكن انبعاثوالحد من  الوقاية إلى قانونالويهدف هذا 
 ثقافية والبيئية بشكل عاموالتربة والمناخ والثروات ال حيوانالو  نسانالإبصحة  أضرارتلحق 
منظمات لتحقيق ذلك وبالتنسيق مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وال الإدارةوتتخذ 

دابير اللازمة لمراقبة التلوث الهوائي توال جراءاتالإكل  ،ت المعنيةغير الحكومية ومختلف الهيآ
لحاق الضرر بصحة ها إأنشووضع شبكات لمراقبة جودة الهواء ورصد مصادر التلوث التي من 

السماح  أورمي  أوطلاق إ أولفظ   ،قانونال هذا  لذلك يحظر 1،وبالبيئة بصفة عامة نسانالإ
الحرارة  أو البخار أو دخانال أورمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السامة  أوطلاق إ أوبلفظ 

 أوويلزم كل شخص طبيعي التركيز المسموح به  أوالروائح بنسبة تفوق القدر  أوالغبار  أو
المواد الملوثة في  نبعاث اوالتقليص والحد من  الوقايةالخاص ب أوالعام  قانونمعنوي خاضع لل

  2... حيوانالو  نسانالإتضر بصحة  أنها أنالجو من ش
والتدابير اللازمة لعدم تسرب  الاحتياطاتباتخاذ  المنشأةصاحب  قانونالكما يلزم هذا 

 قانونويشترط كذلك  ،في الحدود المسموح بها إلاكن العمل أماالهواء داخل ملوثات  نبعاث ا أو
تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما  أنالمغلقة وشبه المغلقة  الأماكنمكافحة الهواء في 
النشاط الذي يمارس فيه يضمن جودة الهواء ونوع  الاستيعابيةوقدرته  كانيتناسب مع حجم الم

 3.ه بدرجة حرارة مناسبةونقاءه واحتفاظ
                                                             

  .لقانون، نفس ا(3-2)المادتين  -1
  .، نفس المرجع(0)المادة  -2
 .قانوننفس ال( 0-6)المادتين  - 3
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يكلف لذلك كل من 1 ،والنصوص الصادرة بتطبيقه قانونالهذا أحكام نة مخالفات يامعل و  
مورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن أالم والأعوانوالموظفون  ،ضباط الشرطة القضائية

مورين أى المداؤها علأالمختصة وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض الإدارة 
 .محرري المحاضر

المقررة تجاه كل والعقوبات  جراءاتالإ قانونالوقد تضمن الفصل الخامس من هذا 
من الغرامة  مائة  تبدأ( 21) المادة غايةول(13)لها المواد من  وكرس ،هحكام مخالفة لأ

 تزيد ولاالحبس من يوم  إلىضافة إبحسب المخالفة  (1077)ربعمائة ألف و أ إلىدرهم ( 177)
 .الغلق إلىضافة إالسنتين كعقوبة قصوى في حالة العود  عن

الهواء  حمايةه خطوة هامة وكبيرة في مجال أنفي نظرنا  قانونالوما يلاحظ على هذا 
 ،الواجب النظر فيها للمحافظة على هذا المكون الحيوي الجوانبه الم بكل أنحيث  ،من التلوث

 .ووسعت من تطبيقاته أمن دتاز مطبقة له والتي خصوص تلك النصوص ال
 :البيئة الليبي قانون -3

الهواء  حماية ،البيئة حماية أنبش 72لسنة  0رقم  قانونفي المشرع الليبي  تناول
( 11)ت المادة ألزمحيث . ( 17)حتى المادة ( 11)من المادة  ثانيالالجوي في الفصل 

  ير العلمية يعامخالفة القواعد والم التي تنبث منها ملوثات الهواء بعدم المصانع أو منشآتال
 المصانعواستثنت هذه المادة .البيئة مع شمول ذلك للسفن الراسية في الميناء  حمايةفي 
أ وكذلك التي تنش أشهرستة  تجاوزتالتي هي في طور التشغيل التجريبي لمدة لا  منشآتوال

 .مستقبلا
 المعاييرتباع القواعد و تلزم بإ التي( 11)ال لحكم المادة فهي استكم( 12)المادة  أما

 بسجل لنوعية ومكونات وكمية  الاحتفاظ منشآتوال المصانععلى جبت أو العلمية حيث 
   ( 13)الذي يجوز له وفقا للمادة  ،البيئة حمايةوتقديمها للمركز الفني ل ،الملوثات المطرودة

  أوطريقة التشغيل  أوى دخال تغيرات على المبنإيصدر لها التعليمات اللازمة بما فيها  أن
                                                             

شبكات  ير جودة الهواء وكيفيات اقامةأيبتحديد مع( 2779ديسمبر  7) 1037ذي الحجة 27صادر في  2-79-276مرسوم رقم  - 1
يوليو  6) 1031من رجب 23صادر في  2-79- 631والمرسوم رقم . 2717ير اين 21بتاريخ  1776الحراسة، الجريدة الرسمية 

تية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه أتحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء واطلاقها ورميها والمت( 2717
 .2717يوليو  22بتاريخ  1717يدة الرسمية عدد بعاثات، الجر نالا
 



الثاني                                            السياسات التشريعية لحماية البيئة الهوائية فصلال  
 

 302 

  كمية  أنثبت  إذاضا يغلقها أيوله  ،تغيير نوع الوقود أو ،كيفية التخلص من الملوثات
   عند حصول 12يصدر طبقا للمادة  أنوله  ،المحددة المعاييرالقواعد و  تجاوزتالملوثات 

  ها تنفيذها امر التي يجب عليو الأالتعليمات و  المنشأة أوحادث تلويثي للهواء من المصنع 
 .بشكل فوري

في المواد المطاطية والنفطية  ناشعال النير منعت إ( 11)في حين نصت المادة 
   وذلك لما لهذا الفعل . كانهلة بالسالآفي المناطق  ىالأخر والقمامة وكذلك المواد العضوية 

مواد التي التغطية المحكمة لل( 16)جبت المادة أو كما . ملوثة للهواء وضارة بالصحة أثارمن 
جزيئات دقيقة عند نقلها كما منعت تركها بطريقة تسبب تلوث  أو أبخرةينبعث منها غبار و 

 .الهواء الجوي
على ( 10)نصت المادة  ،البيئة الهوائية من ملوثات السيارات حمايةبخصوص  أما

لية الآت فمنعت اعطاء الترخيص باستعمال المركبا ،الملوثة لعوادم السيارات الآثارالتخفيف من 
      ( 17)المادة  أما. الداخلي ونوعية الوقود  الاحتراقختبارات الخاصة بلاا بعد اجتياز إلا

تباع المواصفات المعتمدة من مركز مصنعة والمسبوقة لوقود السيارات إت الجهات الألزمفقد 
طرق ب النايراقب مستويات التلوث الجوي بجو  أن الأخيرجازت لهذا كما أ ،البيئة حماية

 .يكون فيها التلوث كثيرا أنوالمناطق التي يحتمل 
هذا الفصل  أحكام العقابية عند مخالفة  الجوانبفقد جاءت لتنظم ( 66)المادة  أما
، حيث نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل ذلك سابقا إلىكما اشرنا  ،الهواء حمايةوالخاص ب

 أو دينار مائتين تجاوزنارا ولا ين ديوبغرامة لا تقل عن خمس أشهرستة  تجاوزعن شهر ولا 
 1.هاتين العقوبتين حدىبإ

هذه العقوبات مناسبة واشتملت على المرونة الكافية التي يستطيع من خلالها  أنونرى 
للبلد ومدى توجهها نحو  ةالاقتصادييوقع العقوبة المناسبة بحسب طبيعة الحالة  أنالقاضي 
مل أتجبرها ظروفها على التخفيف من القيود الفنية ب النامية البلدان أنلاسيما و  ،الصناعة

 .التعويض واللحاق بركب الدول المتقدمة

                                                             

  .270ص  الفيل، المرجع السابق، عدنانعلي  - 1
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  إلىومع ذلك لكي يتم تطبيق هذه العقوبات يتم تطبيق هذه العقوبات وبما يؤدي 
  البيئة حمايةل1يسها المركز الفنالفنية وعلى رأ الأجهزةعطاء إالبيئة الجوية لابد من  حماية

الفنية والخبراء لكي يؤدي دوره  الأجهزةودعمه بما يلزم من  ،اصاته وصلاحياتهكافة اختص
 2.المنوط به خير قيام

 :البيئة السوري حماية قانون -4
البيئة  حمايةالخاص ب 2772يوليو  7في  17رقم  قانونالالمشرع السوري  أصدر
    في المادة قانونالفي النقاط التي وردت  أهمو  ،مادة( 30) بواب مشكلة أية نامكونا من ثم

    حصر المشكلات البيئية والسعي لمعالجتها بالتنسيق مع: وهي ثانيالمن الباب (  0)
   البيئة ووضع الخطط والبرامج حمايةوضع السياسة العامة ل. الجهات العامة المختصة

ظ على البيئة الحفا يةأهمتنمية الوعي العام للتعريف ب. لتنفيذها ضمن السياسة العامة للدولة 
 الأسسالقياسية لعناصر البيئة ووضع  المعاييرعداد المواصفات و ا  و . والموارد الطبيعية

البيئي لدى الجهات العامة  التأثيرمراقبة النشاطات ذات  .ثر البيئيلاااللازمة لتقييم  جراءاتالإو 
 .عتمدةالم لمعاييرلتقيدها بالمواصفات البيئية القياسية  والخاصة للتحقيق من مدى
لاوضع التعليمات و    واع المشاريع واعتمادها كجزء منأنشتراطات البيئية لكافة ا 
ل المواد الضارة و اتد أسسوضع . تجديد رخصتها  أومنها  أيالشروط  المسبقة لترخيص 

شاء المحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية وشروطها أن أسسوضع  .والخطرة على البيئة
   شاء شيكات الرصد البيئية وتشغيلهاأنالعمل على . ياتها وخصائصهاومراقبتها وفقا لمعط

 تدهور التربةأسباب دراسة  .عداد خطط الطوارئ البيئيةإ ،عداد بنك المعلومات البيئيإ
          أيدخال إاللازمة لمنع  جراءاتالإاتخاذ . المناسبة لها والتصحر واقتراح الحلول

وتحديد درجات خطورتها  نفاياتالوضع التعليمات لتصنيف  .سوريا وطمرها فيها إلى نفايات
 .وآلية معالجتها

                                                             

 حمايةشاء مركز فني لأن: شئ هذا المركز، حيث نصت على أنالبيئة الليبي،  أنبش 1972لسنة  0رقم  القانونمن  0تطبيقا للمادة  - 1
لاذا المركز وتحديد تبعيته و جعلت تسمية ه القانونمن ذات  9المادة  أماالبيئة،  التي تستند له والهيئات  الأخرىختصاصات التفصيلية ا 

الجيلالي عبد السلام ارحومة، المرجع السابق، : ظر في ذلكأنتفصيل  كثرلأ. البيئة التي تتبعه حمايةوالمراكز العلمية والفنية المختصة ب
 .   ومابعدها 270ص
 .276ص نفس المرجع،  - 2
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البيئة  حمايةشاء صندوق يسمى صندوق دعم و أنعلى 17كما جاء النص في المادة 
ات ياوالغ الأهدافالبيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق  حمايةفاق منه على نللأ

  وتتكون الموارد المالية للصندوق  ،لصادرة بموجبها الأنظمة و  قانونالالمنصوص عليها في 
 الأهليةمن المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات 

البيئة  حمايةفاق منه على نوسيخصص للأ ،والدولية الإقليميةو والخاصة والهيئات العربية 
 1.والمحافظة على عناصرها

   17البيئة السوري رقم  حماية قانونفقد تضمن  ،الهوائية البيئة حمايةبخصوص 
حد أمواد خاصة بتلوث البيئة بصفة عامة وتلوث البيئة الهوائية باعتبارها  2772لسنة 
 المصانع أصحابجب المشرع البيئي السوري على أو فقد  ،قانونالوتطبيق لهذا  .تهاانمكو 
  جهزة عليها لمنع أت ملوثة للبيئة تركيب انبعاثاوالورش والنشاطات التي تطلق  منشآتوال
  المنشأة أوها من المصنع نبعاثاتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزيئات الصلبة قبل نا
    حمايةالحد المسموح به بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس  إلىالورشة في الجو  أو

  2.غايةالالبيئة لهذه 
ف لاآبالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وبغرامة من عشرة السوري البيئي  عاقب المشرع 

ى من نفس الأوللف ليرة سورية من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرة أخمسين  إلىليرة سورية 
المحكمة  إلىحالته إمن يفوضه بذلك بعد  أوالمادة ولم يزيلها خلال المدة التي يحددها الوزير 

ف لاآال بعد الحكم السالف الذكر وتغريم الفاعل من خمسة غلاق المحإصدار القرار بإالتي لها 
زالة المخالفة بعد المدة إف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن لاآعشرة  إلىليرة سورية 
ذاوفي حالة التكرار تضاعف العقوبة و  ،زالتهاالمحددة لإ ة تضاعف ثانيالحصل التكرار للمرة  ا 
  3.مثالهاأثلاثة  إلىالعقوبة 

الصناعية  منشآتمهلة سنة لتطبيق الشروط البيئية على ال قانونالأعطى هذا وقد 
 الأنشطةو  منشآتتعطى ال'': هأنعلى  قانونالمن نفس  30وفي ذلك نصت المادة  ،الملوثة

ضاعها مع أو ذارها لتوفيق نإبدءا من تاريخ  مهلة سنة واحدة قانونالالقائمة بتاريخ صدور هذا 
                                                             

 .2772/  70/  77، الصادر في 2772لسنة  17البيئة  السوري رقم  قانونمن (  1 - 0)ادة ظر المأن - 1
      .القانونمن نفس ( 20)من المادة ( 1)الفقرة   - 2
 .من نفس المادة( 2)الفقرة  - 3
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 يقصى لأأضافيتين كحد إتمديد هذه المهلة لمدة سنتين  جوز للمجلسوي قانونالهذا  أحكام 
 '' .معللة سباب وذلك بناء على طلبها ولأ الأنشطةو  منشآتمن هذه ال

المنصوص عليها  حكام الأالسوري عقوبات في حالة مخالفة  يئيوقد قرر المشرع  الب
 إلىليرة سورية  لفن مائة أالغرامة مب قانونالحيث عاقب  ،البيئة السوري حماية قانونفي 

السياحي  أووالتنموي  الاقتصادي أوذات النشاط الصناعي  المنشأةمليوني ليرة سورية صاحب 
نوع من  أيتخلص في الجمهورية العربية السورية من  إذادارتها إول عن المسئ أوالخدمي  أو
ح بها وتستحق العقوبة المصر  حكام الغازية خلافا للأ أوالسائلة  أوواع المخلفات الصلبة أن

ى أخر صورة  أيغراقها وصرفها با  لقائها و إ أوسواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها 
 1.الغرامة المقررة إلىضافة الإب الأقلوفي حالة التكرار تكون العقوبة الحبس شهرا على 

   ة فقد نصت على تشديد العقوبة الواردة في الماد قانونالمن نفس  21المادة   أما
''  :كما يليحيث جاء النص  ،سنتين ومضاعفة الغرامة إلىبحيث تصبح من شهرين  20

بغرامة /23/المادة من 1/الفقرة أحكاميتم ضبطها وفق ي من المخالفات الت أييعاقب مرتكب 
حال التكرار للمرة  يالعقوبة ف مليون ليرة سورية وتضاعف إلىف ليرة سورية لاآمن عشرة 

سنتين  إلىقضى بعقوبة الحبس من شهرين يا ل التكرار للمرة الثالثة وما بعدهة وفى حاثانيال
 ''.الغرامة المضاعفة إلىضافة إ

 أوغلاق المحل إتأمر ب أنللمحكمة '' :ه أنمن نفس المادة على  2ضافت الفقرة وأ
 زالةإالف بلزام المخا  و /23/من المادة/1/المشمولة بالفقرة  حكام للأ المؤسسة المخالفة أو المنشأة

ليرة سورية ولا يزيد  فآلاتحددها له وتغريمه مبلغا لا يقل عن خمسة  يالمخالفة خلال المدة الت
 ''.زالتها بعد المدة المحددة لذلكإعن  ف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيهلاآعن عشرة 
البيئي السوري دائما فقد حددت مصادر الضجيج  قانونالمن  26نص المادة  أما

ووضع عقوبة لكل  ،الحد المسموح بيئيا إلىوبين كيفية التقليل منها  الأعلىفات الحد ومواص
خمسين  إلىف لير سورية لاآمن يخالف التعليمات الصادرة بهذا الخصوص بغرامة من عشرة 

 .حدى هاتين العقوبتينإب أولف ليرة سورية وبالحبس لمدة لا تزيد على شهر أ
 :حيث جاء فيها ،النووية المشعة نفاياتالضوع فقد نصت على مو  37المادة  أما

                                                             

 .قانون البيئة السوريمن ( 20)المادة  - 1
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الجمهورية  إلىالمشعة  أوالنووية  نفاياتالساعد فى عبور  أو أهميعاقب كل من س
ين ليرة يوبالغرامة من ثلاثة ملا الأقلعتقال المؤقت خمس سنوات على لااالعربية السورية ب

لقائها إبقصد  نفاياتالدخل هذه أ ذاإ الإعدامين ليرة سورية ويقضى بعقوبة يعشرة ملا إلىسورية 
 ''.تخزينها فى الجمهورية العربية السورية أوحراقها إ أوغراقها إ أودفنها  أو

 قانونالفقد تضمن  ،واع التلوث الهوائيأنميائي نوع من يالتلوث الك أننا سابقا أيوكما ر 
فى '' :التي جاء فيها 31ة وذلك بالنص عليه في الماد ،البيئة الهوائية منه حمايةالبيئي السوري 

اجها بقرار من الوزير خر إالمستوردة ضارة بالبيئة يلزم مستوردها ب المواد الكيميائية أنحال ثبوت 
عليه المنصوص  كان ما إلىالحال  إعادةبلد المصدر من قبيل  إلىالمواد المخالفة  إعادةوتعد 

 ''.قانونالمن هذا /29/عليها فى المادة 

 قانونالحيث اعتبر  ،بموضوع البيئةالأردني هتم المشرع أ 1 :الأردنيبيئة ال قانونفي  - 5
   ة وهي الأردنيالبيئة بالمملكة  حمايةوزارة البيئة الجهة المختصة ب 2776لسنة  12رقم 

والشؤون  قضاياوالدولي فيما يتعلق بجميع ال يميقلالإو المرجع المختص على المستوى الوطني 
  2.ختصاصلااوالتنسيق مع الجهات ذات  نالتعاو البيئية وذلك ب

ذلك  إلىقد تطرق الأردني  المشرع البيئي أنالبيئة الهوائية فنجد  حمايةفي مجال  أما
 قانونال :ذلك في إلى أشارحيث  ،لم نقل منعدم أن ،وفي نطاق ضيق بشكل جد محتشم 
  '': لييا والتي  نصت على م(  6)وبالتحديد في المادة 

جب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المواد التي يحظر تحدد بمو . أ 
 .المملكة إلىدخالها إ

بموجب تعليمات يصدرها  نفاياتالالمملكة وتحدد هذه  إلىخطرة  نفاياتة أيدخال إيحظر . ب
 . مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير

                                                             

حل  2776-17-19بتاريخ  0070عدد الجريدة الرسمية  0730ى الصفحة ، المنشورعل2776لسنة ( 12)رقم  الأردنيالبيئة  قانون -1
 .2773لسنة ( 1)البيئة المؤقت رقم  قانونمحل 

 .القانونمن نفس ( 3)المادة  - 2
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 إليهاملوثات للبيئة  أيدخال إتم  أوملكة دخالها للمإخطرة تم  نفايات أيفي حال اكتشاف . ج
ها لمصدرها على دتاعأبصورة غير مشروعة تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على 

التي تعرضت لهل  والخسائر قاتوالنف تماادخلتها للمملكة وتحميلها الغر أحساب الجهة التي 
 .المملكة

 أوعشرين الف دينار ( 27777)مة لا تقل عن هذه المادة بغرا أحكام يعاقب كل من خالف . د
بكلتا العقوبتين معا  أوبالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على خمس عشرة سنة 

'' . 

المشرع في هذه المادة يضبط دخول المواد الخطرة الملوثة للبيئة ككل وللبيئة  أن
بين والغرامة  حت ماو اخالفين تر حيث وضع محددات وعقوبات للم ،المملكة إلىضا أيالهوائية 
 .الحبس

ت كان نا  و  ،للبيئة الهوائية حمايةو (  أ)وفي فقرتها  قانونالمن نفس ( 0)المادة  أما
  بموجب هذه المادة الموظف الذي يسميه الوزير  قانونالفقد منح   ،غير مباشر لها حماية

ة أمنش أي أوحرفي  وأ تجاري أومحل صناعي  أي إلىصفة الضابطة وله الحق في الدخول 
من مطابقتها ومطابقة  أكدشطتها على عناصر البيئة للتأنثير أجهة يحتمل ت أي أومؤسسة  أو

مخالفة بيئية  أيمن نفس المادة مرتكب ( جـ)وقد عاقبت الفقرة  ،للشروط البيئية المقررةأعماله 
وبقاء المخالفة بالحبس  ،ذارنلإاتهاء مدة نإمن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بعد 

بغرامة لا تقل عن ثلاث مائة دينار ولا  أو أشهرتزيد على ثلاثة  مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا
في حالة  أماة تضاعف الغرامة ثانيالف دينار وفي حالة التكرار للمرة لاآعلى خمسة  تزيد

 .زالة المخالفةإلحين  المنشأةالتكرار للمرة الثالثة تغلق 

فقد تمت  1(الضجيج)البيئة الهوائية من التلوث الضوضائي  حمايةصوص بخ أما
مصادر الضجيج ومواصفات الحد ( أ)والتي حددت في فقرتها ( 12)معالجته من خلال المادة 

                                                             

من  ةياما حددتها تعليمات الحد والوقنا  مصادر الضجيج والحدود المسموح بها، و  الأردنيالبيئة  حماية قانونمن ( 12)لم تحدد المادة  - 1
 :لي يا التي تعد ضجيجا  كم إلافعالالصادرة عن وزير البيئة حيث حددت  2773الضجيج لسنة 

 . القانونجهاز منبه باستثناء الحلات الطرئة والحلات التي يسمح بها  أي أو الأجراس أوبواق السيارات أطلاق إ (1
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المسموح به  الأدنىالحد  إلىالتقليل منها  أوبتجنبها  الالتزاملتلك المصادر ومتطلبات  الأعلى
فقد عاقبت هذه الفقرة كل من ( ب)الفقرة  أما. غايةالها الوزير لهذه بيئيا بموجب تعليمات يصدر 

يعاقب كل من يخالف التعليمات '':حيث جاء فيها ( أ)يخالف التعليمات المذكورة في الفقرة 
 أوسبوع ولا تزيد على شهر أمن هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ( أ)الصادرة بموجب الفقرة 
 ''.بكلتا هاتين العقوبتين أودينار  س مائةينار ولا تزيد على خمدبغرامة لا تقل عن مائة 

 (ج)لية فيغرم صاحبها بموجب الفقرة آ أوعندما يكون الضجيج ناتجا عن مركبة  أما 
الشخص الذي  أولية لآا أويغرم صاحب المركبة '': هأنمن نفس المادة حيث نصت على 

 1''.ولا تزيد على عشرين دينارا نيردناحداث ضجيج بغرامة لا تقل عن عشرة إيتسبب ب

القبلية للبيئة الهوائية من التلوث وتجنبا لحدوثه  حمايةال أوالسابقة  الوقاية مسألةوفي 
المشرع من  ألزمكبر فقد أالبيئة بشكل  حمايةوبهدف  ،قد يحدث من تلوث للبيئة ولتلافي ما

 '':أنعلى الأردني البيئة  حماية قانونمن ( 13)خلال  المادة 

 قانونالهذه  أحكام شاؤها بعد نفاذ أنجهة يتم  أي أومنشأة  أوشركة  أوتلتزم كل مؤسسة . أ 
 إلىثر البيئي لمشاريعها ورفعها إلاوتمارس نشاطا يؤثر سلبا على البيئة باعداد دراسة تقييم 

 .هاأنالوزارة لاتخاذ القرار المناسب بش

 قانونالهذا  أحكام جهة قبل نفاذ  أومنشأة  أوشركة  أومؤسسة  أييطلب من  أنللوزير . ب
استدعت ذلك  إذاثر البيئي لمشاريعها الأعداد دراسة تقييم بإعلى البيئة  وتمارس نشاطا يؤثر

 .''البيئة حمايةمتطلبات 

                                                                                                                                                                                                    

 .طق المتوحةالمقامة في المنا الأعراساستخدام مكبرات الصوت الصوت في حفلات  (2
  .رينو افراح المغلقة بشكل يؤثر على المجالأت لاااصدارالضجيج من قبل ص( 3
  .زعاج المواطنينإها أنجهزة مشابهة من شأة أي أوجهزة الراديو والتلفزيون أتشغيل  (0
الساعة الثامنة مساء والسادسة  التي تستخدم معدات مسببة للازعاج كالخلاطات والزجاجات وما شابهها بين الإنشاءاتالقيام باعمال  (1

مين العام استمرار العمل في المناطق الحرفية التي يوجد فيها لأات التي يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب لااصباحا، باستثناء الح
الساعة السابعة صباحا الساعة السادسة صباحا، بالتوقيت الصيفي، وبين الثامنة مساء و  غايةتجمعات سكنية بين الساعة التاسعة مساء ول

 . بالتوقيت الشتوي
  .الأردنيالبية  القانونمن ( 12)المادة  - 1
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 أوالمركبات  أو المصانع أصحاب الأردني التشريع البيئي  ألزم ،حمايةولتقرير نفس ال
 أنب 1،ثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئيةأا له تجهة تمارس نشاط أي أوالورش 
تشار تلك الملوثات منها والتحكم ناتقليل  أواللازمة لمنع  جراءاتالإاتخاذ  أوجهزة لمنع أيركب 

الحد المسموح به حسب  إلىالمركبة في الجو  أوها من المصنع نبعاث افي الملوثات قبل 
  .به المسموح أوالمواصفات المعتمدة 

تقل مدته عن  ح بين الحبس والذي لاو اعقوبات تتر  قانونالوفي حالة المخالفة فرض 
 أولف دينار أتزيد على  تقل عن مئة دينار ولا بغرامة لا أوتزيد على ثلاثين يوما  سبوع ولاأ

من يفوضه لذلك  أوحددها الوزير  زالة المخالفة خلال المدة التيإلزامه بإبكلتا العقوبتين مع 
دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن  وتغريمه مبلغا لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائة

 أصحابذلك عاقب المشرع البيئي  إلىضافة ا  و  ،زالتهازالة المخالفة بعد المدة المقررة لإإ
 أوعلاه ولم يزيلها أمن المخالفات المنصوص عليها  أيسائقيها والذي يرتكب  أوالمركبات 
 ولا دنانيرتقل عن عشرة  بغرامة لا ،الحدود المسموح بها وخلال المدة المحددة إلى يخفضها 

غلاق إية كانمإ إلىضافة لإبا تزيد عن عشرين دينارا ويتم حجز المركبة في حالة التكرار
بمثلي  الأردني البيئي  قانونالة فتكون العقوبة حسب ثانيال ةفي حالة التكرار للمر  أماالمصنع، 

المخالفة  وفي حالة تكرار ،فاأن عقوبة الغرامة المنصوص عليها أو على لعقوبة الحبسالحد ال
 . سابقا إليهاوبة الحبس المشار لعق الأعلىمثال الحد ألمرة لاحقة يعاقب بثلاثة 

التزام الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات بعدم  ةعلى ضرور  قانونال أكدكما 
 2.ت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدةكان إذا إلاا تجديد ترخيصه أوترخيصها 

، الهواء روللمحافظة على عناصرها والتي من ضمنها عنص البيئة حمايةفاق على نوللإ
الصادرة بموجبه  الأنظمة و  قانونالات المنصوص عليها في ياوالغ الأهدافوفي سياق تحقيق 

وتتكون  .(البيئة حمايةصندوق )يسمى ندوق شاء صأنعلى الأردني البيئة  حماية قانوننص 
الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات 

                                                             

 .216المرجع السابق، ص ، عدنان الفيلعلى  - 1
 .ليه سابقاإالمشار  الأردنيالبية  قانونمن ( 19)المادة  - 2
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فاق منه نوالدولية وسيخصص للإ الإقليميةو والخاصة والهيئات العربية  الأهليةالعامة والهيئات 
ت من مصدر كان إذاالوزراء عليها  تؤخذ موافقة مجلس أنعلى  ،البيئة الهوائية حمايةعلى 
 جراءاتالإتحدد  أنعلى  ،قانونال حكام جور المستوفاة وفقا لأالأردني من الرسوم و أغير 

وفقا لنظام خاص يصدر لهذه فاقها نإجه أو موال الصندوق وحفظها وصرفها و أداع يإالمتعلقة ب
 1.غايةال

 :البيئة العراقي قانونفي  - 1

    19902ر ذاآ 17في  1990لسنة  3ن البيئة رقم وتحسي حماية قانونصدر 
وقد  ناوحل محله في السري 1976لسنة  06وتحسين البيئة رقم  حماية قانون إلغاءوقضى ب

 2771لسنة  03رقم  قانونالب الأخيركما تم تعديل هذا  ،الموجبة لهسباب لأا ناورد في بي
فاظ على بيئة والحوال نسانللإ 1960تموز  37-10التي توليها ثورة  يةهمالأطلاقا من نا

بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي والتربية الموارد الطبيعية 
 3.البيئية والحد من التلوث الناجم من الممارسات الخاطئة

وتحسين  حمايةوتحسين البيئة المعدل على تحسين مجلس  حماية قانونولقد نص 
ية زير الصحة ن وممثلين عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة المعنالبيئة برئاسة و 

 قانونالالمتعلقة به من  الأربعةيق الفقرات لتعتم و  ،هذا المجلس إلغاءلكن تم  ،بالموضوع
كما  20/17/2773الصادر بتاريخ (00)رقم الإتلافمر سلطة أبموجب (6)إلى(3)رقامه منأو 

العراق من الملوثات  كانس حمايةتتولى مسؤولية  ،وزارة البيئة سيستأ الأمرتم بموجب هذا 
بموجب نص المادة  الأمرهذا  إلغاءه تم أنغير  ،والمخاطر البيئية التي تعرض صحتهم للخطر

بالفقرات والمواد العمل  إعادةالذي يترتب عليه  الأمر ،2777وزارة البيئة لسنة  قانونمن ( 13)
 4.ين البيئة العراقيوتحس حمايةالمتعلقة بمجلس 

                                                             

 .210المرجع السابق، ص  عدنان الفيل،علي  - 1
 .2771لسنة  03نون رقم القاب القانونتم تعديل هذا  - 2
 .93سابق، ص المرجع المحمود جاسم نجم الراشدي،  - 3
   .100، المرجع السابق، صعلواني أمبارك - 4
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 أوشكيل وزارة البيئة يمثلها وزير البيئة ت 2777وزارة البيئة لسنة  قانونوقد تم بموجب 
وتحسينها  حماية مجالاتوجعلها الجهة القطاعية في  ، وتتمتع بالشخصية المعنوية،من يخوله

 ،الصحة العامة للحفاظ علىوتحسين البيئة  حمايةوهدفها هو  ،على الصعيدين الداخلي والدولي
والطبيعي بما يضمن التنمية المستدامة ن  ،والتراث الثقافي ،الإحيائيوالتنوع  ،والموارد الطبيعية

 1.في هذا المجال يميقلالإو الدولي  التعاونوتحقيق 

   المشرع  أصدرو  ،1990لسنة  3وتحسين البيئة رقم  حماية قانون إلغاءوقد تم 
    جانب إلى ،وتحسين البيئة حماية أنفي ش 2779لسنة ( 20)رقم  قانونخلافا له 

البيئة  حماية قانونعدم قيام  أنوهناك من يرى  ،يلغيها أنالتشريعات البيئية الخاصة دون 
   ية تلك الفع إضعافالبيئة قد ترتب عليه  حمايةبتجميع شتات التشريعات الخاصة ب

وقد قنن المشرع العراقي  ،ومخاطر أضرارالبيئة مما قد تتعرض له من  حمايةالتشريعات في 
عامة للبيئة  حمايةلا وضع و امحت على عشر فصول مادة توزع( 39)في  قانونالهذا  أحكام 

 .العراقية في كافة عناصرها

في الفرع  تناولحيث  البيئة ضمن الفصل الرابع، حماية أحكام  قانونالوقد قرر هذا 
 الأدخنةنبعاث احيث تم بموجبه منع  ،الضوضاء الهواء من التلوث والحد من حمايةمنه  الثالث

بعد  إلاالهواء  إلىحرق وقود  أوية إنتاجالدقائق الناجمة عن عمليات  أو الأبخرة أوالغازات  أو
 قانونال وحظر 2جراء المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنيةإ

من الحدود المسموح بها في التشريعات البيئة  علىمركبات ينتج عنها عادم أ تاستخدام محركا
المخصصة من الجهات  الأماكنفي  إلاكذلك منع حرق المخلفات الصلبة  كما تم 3،الوطنية

 4.سلوب امن بيئياأذات العلاقة وفق 

                                                             

 .110جم الراشدي، المرجع السابق، صمحمود جاسم ن - 1
 .2779لسنة ( 20)تحسين البيئة  رقمو  حماية قانونمن ( 1)الفقرة ( 11)المادة  - 2
  .نفس المادةمن ( 2)الفقرة  - 3
  .من نفس المادة( 3)الفقرة  - 4
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اتخاذ  الأفرادالعراقي على جميع الجهات و  قانونال جبأو الهواء دائما  حمايةول
عمال أرها عند القيام بيالها لمنع تطالأمن و التخزين  أو الأتربة نقل أناللازمة بش الاحتياطات

  1.الهدم أوالبناء  أوالحفر  أوالتنقيب 

ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير عند  قانونالوقد ضبط هذا 
قالة والهوائيات الخاصة بالهواتف الن الأبراجالمؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية و 

  2.في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض إلاوغيرها 

 الآلاتالحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل  تجاوزمنع بالجهات  ألزمكما 
    الإجازةحة نات التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات موآلاوالمعدات 

اء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المسموح بها في تكون نسبة شدة لضوض أنمراعاة 
 3.رتعليمات يصدرها الوزي

 .الغربيةخاص في الدول ا قانونللبيئة الهوائية بمقتضى الجنائية  حمايةال (ب
  .يكيالأمر  قانونالالفرنسي و  قانونالوسوف تقتصر دراستنا على 

 :الفرنسي قانونالفي  – 1
مكافحة التلوث  أنبش 1961لسنة ( 702)رقم  انونقالالمشرع الفرنسي  أصدر 
 أنه أنوكل من ش الأبخرةو  الأدخنةوذلك بغرض الحد من التلوث الناتج عن الغازات و  ،الهوائي
 أوي مبانال أويضر بالمنتجات الزراعية  أويعرض الصحة والسلامة للخطر  أوالناس  يضايق
النصوص أحكام تلتزم ب أنالمؤسسات و  منشآتعلى كافة ال قانونال القد فرض هذ. الآثار

 ا .ذات الصلة بمكافحة التلوث الهوائي يةقانونال

لف فرنك من يمتنع أ( 127) إلىعقوبة الغرامة والتي قد تصل  قانونالحيث قرر هذا 
  4.الخاصة بمنع التلوث الهوائي والتي يتضمنها قرار محكمة الشرطة الأعمالعن تنفيذ 

                                                             

   .من نفس المادة( 0)الفقرة  - 1
  .من نفس المادة( 1)الفقرة  - 2
                                .القانونمن نفس ( 16)المادة  - 3
  .1961لسنة  702مكافحة التلوث الهوائي الفرنسي رقم  قانونمن ( 1)المادة  -4
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لف فرنك من يدير بالمخالفة أ( 127) إلىامة التي قد تصل الغر  أوكما يعاقب بالحبس 
 .لتبير بالمنع صادر من محكمة الشرطة

ثلاثين ( 37777) إلىويعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن ثلاثة شهور وبغرامة قد تصل 
 .قانونالم المسؤولين المكلفين بمراقبة تطبيق أمالف فرنك من يضع عقبات أ

المطلوبة على نفقة المحكوم  الأعمالية جوازية كالقيام بتنفيذ ويجوز الحكم بعقوبة تكميل
  1.المسببة للتلوث الهوائي المنشأةمنع تشغيل  أوعليه 

 :يكيةالأمر ات المتحدة يالولا قانونفي  -1

وقامت ( 1911)تلويث الهواء في عام  قانونيكية الأمر ات المتحدة يت الولاأصدر 
الخاص بعادم  قانونال( 1967)ت عام أصدر  كما ،(1962)وعام  (1919)تعديله في 

البيئة الهوائية من  حمايةتشريع خاص ل( (Clear Air Actثم عدل  1907في عام و  ،السيارات
في ضوء تصاعد  حمايةلمزيد من ال 1906عدل عام الهواء النظيف  قانونبالتلوث عرف 

ستخدام المواد السامة وفي نفس العام صدر تشريع خاص للسيطرة على ا. أخطار تلويث الهواء
 2.للمحافظة على مصادر الثروة الطبيعيةالتشريعات الخاصة العديدة والمجمعة  جانب إلى

 .البيئة الهوائية حمايةل خطة المشرع الجزائري :ثانيا
العديد من  راصدإحيث قام ب ،في بيئة نظيفة نسانالإالمشرع الجزائري على حق  أكد

البيئة   حمايةالمتعلق ب 17-73البيئة رقم  حمايةل الأساسي قانونال وخاصة ،البيئة حمايةل قوانينال
 قوانينالالعديد من النصوص اللوائح والتعليمات في  إلىضافة إلاالتنمية المستدامة ب إطارفي 

البيئة  حماية/1: يلي ،  نقوم بعرض الدراسة كماكل هذا عند  أكثروللوقوف  ،العقابية المكملة
 حمايةل الأساسي قانونالالبيئة الهوائية في  حماية /2، عات الجزائية المكملةهوائية في التشريال

 .17-73البيئة رقم 
 .الجنائية للبيئة الهوائية في التشريعات الجزائية المكملة حمايةال (1

                                                             

  .221-127حماية البيئة، المرجع السابق، ص الفيل، المنهجية التشريعية في  عدنانعلى  -1
  .21ظر كذلك أشرف هلال، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، ص أن. 07المرجع السابق، ص  ي،و اابتسام سعيد الملك -2
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تها أصدر التي  الجزائية المكملة التشريعات هملأ سوف نقسم الدراسة في هذا الفرع
 ،لعقوبات المقررةعند الجرائم واسنقف من خلالها لوث الهوائي والتي الجزائر في مواجهتها للت

 : كما يليويكون ذلك 

 1.المتعلق بالتدخين 195- 11: البيئة الهوائية في المرسوم التنفيذي رقم حماية - أ

نما يالعامة المغلقة كدور الس الأماكنتلوث الهواء في  أسباب  أهميعتبر التدخين من 
ذاو . ووسائل المواصلات العامة ،لح الحكومية التي يتردد عليها الجمهوروالمصا ،والمسرح   ا 

 إضعافالمعروفة للتدخين من  ضرارالأيدخن ويسبب لنفسه بنفسه  أنحرا في  نسانالإ كان
 ه يجب أنف ،القرحة أو نامراض السرطأب صابةكفاءة الرئتين على التبادل الغازي والتعرض للإ

 سجائره  دخانالعامة استنشاق  الأماكنالمتواجدين معه في  ين منخر الآيفرض على  إلا
هذا ما يطلق  ،إرادة أوذنب  أيدون  ،والمضار الناتجة عن هذا السلوك ضرارالأوتحمل كل 

   ت المهتمة لااولقد حذرت العديد من الهيئات والجمعيات والوك. عليه بالتدخين السلبي
 2.شد سمية من الزرنيخأ هأنإرادي ب لتدخين اللابالصحة والبيئة من خطورة  هذا النوع من ا

    العامة والمغلقة الأماكنلذلك تجرم معظم التشريعات التدخين كقاعدة عامة في 
  العمومية  الأماكنالذي يحدد  271-71ومنها التشريع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 
 .التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع

الهواء من التلوث  حماية إلىيث سعى المشرع الجزائري من خلال هذا المرسوم ح
 .العامة والمغلقة الأماكنوالمحافظة على الصحة حيث حظر التدخين في وسائل النقل و 

ها هذا تناولسوف نقوم بتحليل بعض المواد التي  ،مسألةفي هذه ال أكثروللتوضيح 
 :كما يلي ،271- 71المرسوم رقم 

  .هوم التبغمف (أ

                                                             

تي يمنع فيها تعاطي التبغ، وكيفيات تطبيق كن الماالأ، الذي يحدد 2771سبتمبر  20المؤرخ في  271-71المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .  2771لسنة  11لجريدة الرسمية عدد ا هذا المنع،

  .267ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  - 2
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يقصد '' :هأنتعريف التبغ على  ،271- 71ة من المرسوم ثانيالجاء في نص المادة 
 أوكل منتوج يحتوي ولو جزئيا على التبغ المستعمل للتدخين  ،في مفهوم هذا المرسوم ،بالتبغ
 1''صالم أواللوك   أوالمضغ  أوالنشق 

ه شمل وضم أنحيث  ،فه للتبغحسن في تعريأالمشرع قد  أنستقراء هذه المادة نرى اوب
 أويحتوي ولو جزئيا على التبغ المستعمل سواء  للتدخين  أناستثناء كل منتوج يمكن  أيوبدون 
نحظر هذه المادة من  أنه حتى يمكننا أنبمعنى  ،المص أواللوك  أوالمضغ  أوالنشق 

حد الصور أفي يكون  أنة هي كل منتوج يمكن الأخير هذه  أننعلم  أنلا أو يجب  ،الاستعمال
 .يكون تبغا أنعداها فلا يمكن  وما ،المذكورة في هذه المادة

جاءت المادة الثالثة من المدرجة في   .العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ الأماكن -(ب
لتحدد لنا  ،271 -  71: لمرسوم التنفيذي رقم عامة من ا أحكام  ناتحت عنو  الأولالفصل 
 أوالمضغ  أوالنشق  أوهذا التعاطي للتدخين  كانسواء  ،ا تعاطي التبغالتي يحظر فيه الأماكن
العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ في  الأماكنتتمثل '' :وهذا نص المادة ،المص أواللوك 

المستخدمة  الأماكنالمؤسسات المدرسية ومؤسسات التعليم التحضيري والتكوين المهني و 
 ''.وائهميا  لاستقبال القصر و 

والمدرجة في الفصل  ،ى من نفس المرسوم دائماالأولالمادة الرابعة وفي فقرتها  أما
العمومية  الأماكنفقد نصت هذه المادة على  ،خاصة بتبغ التدخين أحكام منه والمعنون ب ثانيال

ادة الثالثة المشار الم أحكام طبعا ب الإخلالالتي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين، وذلك دون 
 ،من هذا المرسوم 3المادة أحكام ب الإخلالدون '' :كما يليبحيث جاء نص المادة  ،علاهأ إليها

في  ،بمفهوم هذا المرسوم مبدئيا ،العمومية التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين الأماكنتتمثل 
فيما يخص مؤسسات  ،وتتمثل ،المغلقة والمغطاة المخصصة لاستعمال جماعي الأماكنكل 

المغلقة المغطاة وغير المغطاة التي يرتادها التلاميذ  الأماكنفي كل  ،عليم والتكوينالتربية والت
 ''.والطلبة

                                                             

 . السابق ذكره 271-71التنفيذي رقم من  المرسوم ( 2)المادة  -1
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والمتمثلة في  ،الأماكنفقد وضحت وبينت لنا تلك  ،المادة ة من نفسثانيالالفقرة  أما  
  :الخصوص

 .مؤسسات التكوين والتعليم – 1   

 .مؤسسات الصحة – 2   

 .ام فيها تظاهرات رياضية وثائقية وعلمية واقتصادية وترفيهيةالقاعات التي تق – 3   

  .كن العمل المخصصة لمجموعة من العمالأما – 0   

 .ت وكذا القاعات الصحية والطبيةاالاجتماعطعام الجماعي وقاعات الإستقبال و لاامحلات 

 .النقل العمومي البري وبالسكك الحديدية والبحري والجوي – 1 

 .التجارية التي تستهلك فيها المواد الغذائية والمشروباتالمحلات  – 6 

  1''.تظارنلااقاعات ومناطق  – 0 

المشرع قد منع تعاطي تبغ التدخين، منعا  أنلاحظنا  ،ذن وبعد مطالعة هذه المادةإ
ه يتسبب في تلوث البيئة الهوائية ويؤثر أنويفهم من ذلك  ،كن محددةأماجزئيا لا كليا وفي 

على المشرع  كانه أنلذاك نرى  ،الأماكنغير مباشرة على الصحة في هذه  أوشرة بطريقة مبا
 ،بهدف المحافظة على البيئة والصحة العامة من التلوث الهوائي'': ة المادة  بعبارةياصياغة بد

وهو المحافظة على  ،المنع أوحتى يعلم المدخن وغير المدخن الهدف من هذا الحظر '' ...يمنع
 إلىتلوث الهواء يؤدي حتما  نلأ ،ن والبيئة ككل وبالخصوص البيئة الهوائيةصحة المواطني

وهذه وجهة نظرنا ويبقى  ،معا وفي نفس الوقت نسانالإلحاق الضرر بالبيئة بكل عناصرها و إ
 .درىالاالمشرع هو 

المنصوص عليها في المادة  الأماكنستثناءات الواردة على لااالمادة الخامسة فنصت على  أما
 :فجاء نص المادة كما يلي ،0والمادة  3

                                                             

  .السابق 271 -71من المرسوم التنفيذي رقم ( 0)المادة  -1
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 0المذكورة في المادة  الأماكنفي  الاقتضاءعند  ،تجعل مواضع تحت تصرف المدخنين'' 
من هذا  0من المادة  3 إلى1وفي النقاط من  3الواردة في المادة  الأماكنباستثناء  ،علاهأ

 .المرسوم

مناطق  أوفضاءات  أمااصة و محلات خ أما ،علاهأتكون المواضع المذكورة في الفقرة 
ة للشخص الواحد بالنسبة ثانياللترات في ( 0)محدودة تحتوي على تهوية دنيا تقدر بسبعة 

متار أ(0)سبعة  أو ،طبيعية عن طريق ناقل أويكية كانللمحلات التي تتم التهوية فيها بصفة مي
 ''فذ خارجية مكعبة للشخص الواحد بالنسبة للمحلات التي تتم التهوية فيها عبر منا

في هذه المادة على الحظر الجزئي  أكدالمشرع  أنبعد استقراء هذه المادة نلاحظ 
كن للمدخين غير تلك المنصوص عليها في أما أوبحيث جعل مواضع  ،لتعاطي تبغ التدخين

بعاد التي الأوبين  ،ةالأخير من هذه  1،2،3وخاصة المذكورة في النقاط  0والمادة  3المادة 
المشرع ترك مجال لممارسة  أنويفهم من وجهة نظرنا  ،تحترم عند تعاطي هذه المادة أنيمكن 
ويدخل ضمن  قوانينالوهذا شئ طبعا معترف به في  ،هجانبلغائها من إتهم وعدم يالحر  الأفراد

ه في أن الأمرخذ على المشرع هذا أى نأخر ولكن من جهة  ،هذا من جهة دفراالأحقوق وحريات 
فهنا يتدخل  -وخاصة في موضوع دراستنا  -ين خر الآت هذه الحرية تضر بكان إذاحالة ما 

لا بمناطق ولا و نا سابقا لا يعترف بالحدود أيفالتلوث الهوائي كما ر  ،المشرع للحد من هذه الحرية
تي المشرع أفكيف ي ،ىأخر  إلىه الضارة  تنتقل من دولة أثار فهو تلوث عابر للقارات و  ،بحيز

على  كانسموح بها لتعاطي تبغ التدخين كما هو موضح في هذه المادة ؟ فويحدد لنا مواضع م
 أنيمكن  أوالتي يتواجد  الأماكنيحظر حظرا مطلقا تعاطي هذه المادة في كل  أنالمشرع 

وللبيئة وعلى  نسانوحفاظا للإ حماية  مسألةولا استثناء في هذه ال ،الأشخاصيتواجد فيها 
مراض أمراض، كأسببه من يا تج على تعاطي هذه المادة  ومالخصوص الهواء من التلوث النا

 .وغيرها والربو ناالسرط

 لتزامالاوبخصوص العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم في حالة عدم 
السحب المؤقت  أوعذار لأادارية لاسيما منها إه تصدر عقوبات أننص المشرع على  ،هأحكامب
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 ولاضد  كل الهيئات والمؤسسات التي تخالف  ،يوما 1(11)لرخصة الممارسة لمدة خمسة عشر
ديبية التي يتعرض لها المستخدمون الذين أالعقوبات الت إلىضافة إ ،هذا المرسومأحكام حترم ت

ثلاثة  إلىقاف عن العمل من يوم يالإذار و نالإح بين و اهذا المرسوم والتي تتر أحكام يخالفون 
  2.امأي

عني أو  ،المشرع لم يدرج  العقوبات الجنائية أنحظنا طلاعنا على هذه المادة لاإبعد 
يدرج عقوبة  أنه يمكن للمشرع أنومن وجهة نظرنا نرى  ،في ذلك عقوبة الغرامة وعقوبة الحبس

خاصة بالنسبة للمستخدمين المذكورين في المادة العاشرة من هذا  ،الحبس في حالة العود
ضافة للعقوبات إالهيئات والمؤسسات  أكثرب ها تناسأنبالنسبة للغرامة فنجد  أما .المرسوم
 .ةالإداري

والذي يحدد  271- 71سبق عرضه بخصوص المرسوم التنفيذي رقم  بناءا على ما
  هذا  أننرى  ،العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع الأماكن

   المرسوم  وخاصة المادة  بة التدخين وتطبقا لهذار ردع  لمحا أيالمرسوم جاء خاليا من 
  يحدد  كيفيات تطبيق  3ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  قراراأصدر  منه ة عشرثانيال

 بحيث حدد هذا القرار  ،منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لهذا القطاع
 5مؤسسات بيداغوجية  4،ركزيةمالإدارات  فيها تعاطي تبغ التدخين منالتي يمنع  الأماكنلا أو 

حدد هذا القرار كيفيات   اثاني  7.ومؤسسات وهياكل البحث 6مؤسسات الخدمات الجامعية
في   عقوبة أيه لم ينص على أنالملاحظ على هذا القرار  أن إلاخاصة بتطبيق هذا المنع 

                                                             

  .من  نفس المرسوم( 9) المادة - 1
  .من المرسوم نفسه( 17)المادة  - 2
، يحدد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات 2716يونيو عام  21الموافق  1030عام  أنرمض 16قرار مؤرخ في  -3

     .2716لسنة  06التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الجريد ة الرسمية عدد  والهياكل
  .جتماعات، المقهى المطعملاادارية، قاعات الإالمكاتب : المركزية  لإدارةا -4
ساتذة، الأقاعات  عمال التطبيقية، المكتبة،الأعمال الموجهة، مخابر إلاالمدرجات قاعات التدريس، قاعات : مؤسسات بيداغوجية -5

 .وحدة الطبي الوقائي، المطعم الجامعي ترنت، النادي،نالأجتماعات، قاعة لاادارية، قاعات الإالمكاتب 
دارية، وحدة الإترنت، قاعة الرياضة، المكاتب نالأجنحة، غرف الطلبة، المطعم، قاعة القراءة، قاعة الأ: مؤسسات الخدمات الجامعية -6

  .الطبي الوقائي، النادي
( 2)كل هذه الهياكل والمؤسسات ورد ذكرها في المادة  .جتماعاتإلادارية، مخابر البحث، قاعة  إلاالمكاتب : مؤسسات وهياكل البحث -7

  .من نفس القرار
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   ولم يعطي ،ةتوقعها السلطة المختص أنمخالفته والتي يمكن  أوه أحكامب الالتزامحالة عدم 
  مدخنين ولا الوخاصة غير  الأشخاصقيمة لا من حيث المحافظة على صحة  أو يةأهمة أي

عيف التطبيق من جهة المعنيين جعل هذا القرار ض اموهذا  ،ة المحافظة على البيئةمن ناحي
    .به

   14.1- 11: المرور رقم قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال -ب

 أنكما  ،مصادر تلوث الهواء أهملوث الهواء الناتج عن حركة المرور من يعتبر ت
والرئيس لتلوت هواء  الأولواعها  هي المصدر أنالناجمة  عن  المركبات بكل  اتنبعاثالا

حيث ينتج من احتراق الوقود داخل  2،د مستمريزاعداد المركبات في تأ أنخاصة و  ،المدن
المركبات العضوية  ،الكربونأكسيد  لأو ها أهمومن  ،وثاتمحركات السيارات العديد من المل

ضافة بالإ ،الكبريت والجسيمات العالقةأكسيد  ثاني ،النيتروجينأكسيد ،الطيارة هيدروكربونات
مركبات الرصاص السامة الناتجة من العادم عند استخدام وقود البنزين الذي يحتوي على  إلى

وخاصة في  كانضافية ويتعرض كثير من السإاد نسبة من الرصاص وغيره من المعادن كمو 
ديسيبل  بالنسبة المركبات  77 تجاوزيالضوضاء الناجمة عن حركة المرور بما  إلىالمدن 
سمى بالتلوث يا زعاج والضرر وهذا مالإه يسبب نإته الضوضاء فتجاوز  إذاالذي  ،الخاصة
 .الضوضائي أوالسمعي 

 ،لصحيةا الأخطاروسائل النقل العديد من وينتج عن التعرض للملوثات الناتجة من 
خصوصا  نسانالإالغازات المنطلقة من عوادم السيارات تشكل خطرا على صحة  أغلبحيث 
عوادم من  الآتيالكربون أكسيد  لأو ويعتبر غاز  ،طفال الرضع والصغار دون الثالثةالألدى 

                                                             

غشت المتعلق بتنظيم حركة المرر عبر الطرق  19الموافق  1022ى عام الأولجمادى  29مؤر في في  10 -71رقم  قانون -1
المؤرخ في  73-79رقم  القانونالمتمم ب، والمعدل و 2770/ 11/ 17المؤرخ في  16-0رقم   القانونالمعدل والمتمم ب وسلامتها وأمنها،

 .2779لسنة  01لجريدة الرسمية عدد ا 22/70/2779
، حيث ارتفع عدد المركبات 1977م المتعاملين الخواص سنة أماعرفت الجزائر زيادة في عدد المركبات بعد تحرير النقل وفتح السوق  -2

الحظيرة الوطنية  نإف 2779سنة  خراأو في  أما 2772ذا سنة جرة وهالأبالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص دون سيارات  إلى
 2711ألف وحدة سنة  397ل بلد إفريقي مستورد للسيارات حيث بلغ عددها أو كون الجزائر  إلىإضافة . مليون مركبة 2.11%.للمركبات

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة صاديمشكلة البيئة في الجزائر من منظور إقتبوسكار ربيعة، : ظر في هذا أن 0.10ز عددها و اتج %. 
ص  ،2716-2711والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة،  الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصاديةدكتوراه علوم في العلوم 

100. 
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  ت الملوثة سمية ويتميز اشد الغازا وهو ،من هواء المدن السيارات في طليعة هذه الغازات
ثيره السام أويعود ت ،أشهر 0 إلى 2بين  ما 73حيث يشكل ما مقداره %بثباته في الهواء 

     كسجين المطلوبة الأهيموغلوبين بسبب نقص كمية لارتباطه بالدم مكونا مركب كربو 
من الصحية الجسيمة الناتجة عن مركبات الرصاص والناتجة  الأخطار إلىضافة إ ،للجسم

  مشاكل صحية خطيرة إلىوهذه المركبات تؤدي  ،استخدام البنزين المحتوي على الرصاص
  1.يبعلى الجهاز العص التأثيرمنها التسمم و 

 قانونالالمشرع الجزائري  أصدر ،البيئة والمواطن حماية جللأو  ،سبق وبناءا على ما
 فيه جاء والذي. منهاأو  هاالطرق وسلامت المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر 10 – 71رقم 

 الأمن حسن ظروف أالدورية للمركبات على نحو يسمح بتحقيق  لصيانةتكون ا أنيجب '':هأن
حترام التنظيمات والتعليمات المتعلقة بها امن الحوادث الناجمة عن عدم  الوقايةعبر الطرق و 

مواطن والبيئة ال حماية ضمانوهذا بهدف  ،يكيةكانت الميلاختلالاامن طرف السائقين وعن 
 2''.وممتلكات الجماعة الوطنية منشآتوال

وهي المحافظة على  ،البيئة قانونهداف أها تتماشى و أنبعد مطالعة هذه المادة وجدنا 
 لصيانةا أنحيث  ،من التلوث حمايتهاو والبيئة وبالخصوص البيئة الهوائية  الأشخاصحياة 

وذلك بالتنظيف المستمر  ،تلوث الجو الدورية للمركبة تساعد على التخفيف والتقليص من
فجاءت هذه المادة مؤكدة . والمتواصل للمحركات التي هي السبب الرئيسي في التلوث الهوائي
يحسب للمشرع  الأمروهذا  ،على ذلك من خلال النص عليها بصورة صريحة لا غموض فيها

 .الجزائري

أفضل  ضمانرق قصد تنظم حركة المرور عبر الط'' : أنعلى  قانونالوأضاف نفس 
 3''.والسيولة الأمن شروط 

عداد وتنفيذ مخطط حركة المرور في إب الإقليمية، تكلف الجماعات طارلإاوفي هذا 
 1''.ثيراتها السلبيةأالمنطقة الحضرية للتحكم في تطور حركة السيارات وتقليص ت

                                                             

 .http:www.paeep.ps/AR/news_view_22.html :بحث منشور على الموقع '' تلوث الهواء من حركة المرور '' - 1
  .السابق الذكر 10-71 القانونمن ( 9)من المادة ( 3)الفقرة  -2

  .القانونمن نفس ( 13)من المادة ( 1)الفقرة  - 3
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ويفهم  ،الجوالبيئة وخاصة  حمايةالهدف منها هو  أن عند تحليلنا لهذه المادة نلاحظ
غير مصرح بها من  حمايةهذه ال أن إلا'' ثيراتها السلبية أتقليص ت ''..عبارةذلك من خلال 
للبيئة  حماية''...تكتمل المادة بعبارة   أننا أيحسن وهذا حسب ر لاامن  كانو  ،خلال هذا النص

 البيئة حماية نونقارة يامس جللأوذلك . ''للهواء من التلوث  حماية'' أو'' الهوائية من التلوث 
 . السابق الذكر 17-73الجزائري رقم 

مرسوما  أصدرالمشرع الجزائري  أنالمنظم لحركة المرور ف قانونالوتطبيقا لمقتضيات 
          والغازات السامة والضجيج  الأدخنة نبعاث يحدد فيه المستويات القصوى لا 2تنفيذيا

 . من السيارات

   ها أنبفي مفهوم هذا المرسوم والتي يقصد  نةالأدخوحدد هذا المرسوم مفهوم 
بينما  ،فرازات الكثيفة والتي تنتج عن محركات الديزل التي تشتغل بالضغطالإمجموعة من 

كسيد ألمحترقة و الكربون والهيدروكربونات غير اأكسيد  حاديأتتشكل الغازات السامة من 
 والضجيج فه أما .ت من السياراتفلانالاالصادرة عند  الغازات المضرة عوكذا جمي الأزوت
 3.سيرها أثناء أوالصوتية التي تصدر عند توقف السيارة  اتنبعاثالإجميع 

     صت عليه وعلى نا وفي هذا السياق م ،اتنبعاثوبين المرسوم التنفيذي حدود تقنية للا
 الأدخنةافة مستوى كث تجاوزي ألا يجب'' :هأنسبيل المثال المادة الثالثة من هذا المرسوم على 

حتراق داخلي يشتعل بالضغط اعن السيارات المجهزة بمحرك ذي  ،حسب الصنف ،الصادرة
 :الحدود القصوى التالية

 . متصاص الضوءامن معدل  2.1شعال بالضغط وسقط طبيعيإبالنسبة للمحركات ذات  - 

                                                                                                                                                                                                    

  .من نفس المرجع( 2)الفقرة  - 1
الغازات السامة والضجيج و دخنة الأبعاث ن، يحدد المستويات القصوى لأ2773نوفمبر  1المؤرخ في 017-73:المرسوم التنفيذي رقم  -2 

  .2773لسنة  67لجريدة الرسمية رقم السيارات، ا من
  .من نفس المرسوم( 2)المادة  - 3
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 اص متصامن معدل  3.7بالنسبة للمحركات المزودة بجهاز تعزيز التغذية بالهواء  - 
    1.الضوء

زية القصوى المسموح بها حسب نوع الغا اتنبعاثالاضا نسبة أيوحدد هذا المرسوم 
المركبة فعلى سبيل المثال بالنسبة للسيارات العادية التي تشتغل على البنزين تقدر هذه 

  2.كلم هيدروكربونات غير المحترقة/غ17على 2،الكربونأكسيد  كلم من أحادي/غ2.3النسبة

الضجيج المسموح به من المركبات فقد نبعاث ا أنيخص النسب القصوى من ما يوف
ــ     بالنسبة أما ،ديسيبل للدرجات بمحرك 01قدرت على سبيل المثال في هذا المرسوم بــ

  3.ديسيبل 77و 00للمركبات الخاصة فتقدر مابين 

الفني  جانبالهذا المرسوم جاء ليؤكد لنا  أن ،استنتجنا ،بعد استقرائنا لهذه المواد
  بحيث تقوم الجريمة بمجرد مخالفة  ،والتقني على الخصوص لكثير من جرائم تلويث الهواء

   بحيث يتعرض  ،هاتجاوز اللازمة لمنع  الاحتياطاتنتيجة عدم اتخاذ  أو المعاييرهذه 
   التنمية  إطارالبيئة في  حماية قانونالمخالف لذات العقوبات المنصوص عليها في 

 . 4منه 70وخصوصا المادة  17-73امة رقم المستد

 5 .493- 13الجنائية للبيئة الهوائية في المرسوم رقم  حمايةال -جـ

البيئة والمحافظة على البيئة الهوائية على الخصوص من  حماية قانونرة لياومس
لينظم ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط  003-73:المرسوم رقمالتلوث، جاء 

 .تعمل كوقود للسياراتالمس

                                                             

  .من نفس المرسوم( 3)المادة  -1
  .من نفس المرسوم( 0)المادة  -2
   .من نفس المرسوم( 1)المادة  -3
المرور على المخالفات المتعلقة  قانونحكام الجزائية المنصوص عليها في الأتطبق '' :السابق 17-73 قانونمن  70جاء في المادة  -4

 '' بالتلوث الناتج عن تجهيز المركبات
، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع 2773ديسمبر سنة  2الموافق  1020شوال عام  7مؤرخ في  003-73مرسوم تنفيذي رقم  -5

  .سياراتالغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على ال
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 منشآتالمتعلقة بإقامة الأمن تحدد قواعد '' : 11ه دتاوقد نص هذا المرسوم في م
ز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها واستغلالها بقرار مشترك بين الوزير اية لتوزيع الغأساس

لوزير المكلف المدنية والوزير المكلف بالتقييس وا حمايةالمكلف بالمحروقات والوزير المكلف بال
 ''.بالبيئة

المشرع قد أحسن صنعا عند إشراكه للوزير  أنطلاعنا على هذا النص نرى بوبإ
 أنالمكلف بالبيئة في تحديد القواعد الخاصة المتعلقة بالغاز الطبيعي المضغوط للسيارات وذلك 

يحدث  أن للمواطنين والبيئة من التلوث الذي يمكن حمايةجراء هو الإمن هذا  الأساسيالهدف 
  .ما تسرب هذا الغاز إذا، خاصة أضراريخلفه من  أنوقت وما يمكن  أيفي 

والوزير المكلف  ،بالمحروقاتفهم من النص وذلك بإشراك كل من وزير المكلف يا وهو م 
 .المدنية حمايةبال

حين نصت على  ،من نفس المرسوم  (10)نبديه  فيما يخص المادة   أيونفس الر 
   الخاصة بتحديد قواعد تهيئة واستغلال مركز تحويل جراءاتالإة في ـئشراك وزير البيإ

 بين كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير  ،المضغوط السيارات للسير بالغاز الطبيعي
 .المدنية والوزير المكلف بالتقييس حمايةالمكلف بال

 :هأنهذا المرسوم على  ، جاء في الاعتبارالبيئة بعين  حمايةو  الأمن وبأخذ قواعد       
يتعين على موزعي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومركبي المجموعات التركيبية للتحويل ''

هم بصفة دورية منشآتقبل تشغيل  ،يثبتوا أنعلى السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط 
 حمايةو من الألقواد  منشآتبصفة دورية بشهادة مطابقة هذه ال منشآتبشهادة مطابقة هذه ال

توزيع الغاز الطبيعي المضغوط  منشآتالمدنية بالنسبة ل حمايةالبيئة المسلمة من طرف ال
تحدد كيفيات  أنعلى  1''المستعمل كوقود للسيارات ومصالح المناجم بالنسبة لمراكز التحويل

كلف بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير الم م شهادة المطابقةيإعداد وتسل
  2.المدنية حمايةبالتقييس والوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بال

                                                             

  .من نفس المرسوم التنفيذي( 21)دة الما -1
 .من نفس المرسوم( 26)المادة  -2
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  .11-71العمل  قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال -د   

   اضالأمر وحوادث العمل و  ،الأخطارمن  الوقايةو الأمن و  حمايةتدابير ال تعتير
  ةيالاجتماعلتها تشريعات العمل والتشريعات أو التي  قضايالالمسائل وا أهممن  ،المهنية
المؤسسات  لتزاماتإ أهموجعلتها من  ،كبيرة منذ مدة طويلة يةأهم ،بصفة عامة ،الحديثة

 مدة علاقات العمل التي  أوت طبيعة كانمهما  ،المستخدمة في مختلف قطاعات النشاط
 1 .تربطها بالعمال

ه دتارد في مأو حيث  ،المتعلق بعلاقات العمل 11-97 قانونالوتطبقا لذلك جاء 
  وطب العمل الأمن و الصحية  الوقايةضمنها  كانمجموعة من الحقوق والتي ( 6)و(1)

الذي  الأمر ،ونصوص تنظيمية عديدة قوانينالمقررة والمنظمة بمقتضى  حمايةوهي ال والراحة
 لتزاماتإه باعتباره من ضمان العمل يستوجب أصحابيا على أساس ماالتز إجعل من هذا الحق 

  2.النظام العام

المتعلق بعلاقات العمل هذا  11-97 قانونالمن  00ت المادة تناولوفي نفس السياق 
'' الأمن و الصحية  الوقاية''دراج تدابير إالمشرع من خلالها المؤسسات بوجوب  ألزمحيث  الأمر
  3.بذلك في مختلف وحداتهاشاء الهيئات المكلفة نإوذلك ب ،ظمتها الداخليةأنضمن 

وطب الأمن و الصحية  الوقايةالمتعلق ب قانونالوهي الهيئات المنصوص عليها في 
لاحقا خاصة فيما  قانونالوسوف نقف عند هذا  ،العمل والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له

 .يتعلق بموضع بحثنا

 19.4-99 قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال -و

                                                             

المتمم والمعدل  1997لسنة  10المتعلق بعلاقات العمل، جريدة رسمية عدد  القانون، 1997أفريل  21المؤرخ في  11-97 قانون -1
يوليو  9المؤرخ في  21-96 مرالأ، والمعدل ب1991لسنة  67، الجريدة الرمية عدد 1991ديسمبر  21المؤرخ في  29-91 القانونب

 . 96لسنة  03الرسمية عدد الجريدة  1996
  .117، ص2712ات الجامعية الجزائر، ، ديوات المطبوعالوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري، ناأحمية سليم -2
  .126نفس المرجع، الصفحة  -3
 منالأة الصحية  و يايتعلق بالوق ،1977ر ياين 20بتاريخ  0، جريدة الرسمية عدد 1977- 71-26بتاريخ الصادر  70 -77 قانون -4

 .وطب العمل
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-77وطب العمل رقم الأمن و الصحية  الوقايةالمتعلق ب قانونالمن ( 1)المادة  نصت
 ،ة المؤسسات والمحلات المخصصة للعمل وملحقاتهانايجب تصميم وتهيئة وصي: هأنعلى  70

 .من العمالأبصفة تضمن  ،علاهأ 0في المادة  إليهاوتوابعها المشار 

                                                      :تستجيب خاصة للمفتضيات التالية أنيجب 

وكل  ،والغازات السامة والضجيج ،الخطيرة الأبخرةو  دخانالعمال من ال حماية ضمان -       
 .       ىالأخر  ضرارالأ

 .كتظاظالإزدحام و الإتجنب  -   

والتنقل واستعمال  ووسائل الرفع الآلاتتشغيل  أثناءوكذا  ،تنقلهم أثناءمن العمال أ ضمان -   
 .المواد والعتاد والمنتجات والبضائع وكل اللوازم

وكذا مكافحة  ،اتوالانفجار الحرائق أسباب الشروط الضرورية الكفيلة باتقاء كل  ضمان - 
 .الحرائق بصفة سريعة وناجعة

فصلهم بواسطة حواجز  أوالخطرة  الأماكنبعادهم عن ا  و  ،من من الخطرأوضع العمال في م -
 .فعالية معترف بها ذات

 .حادث أوء السريع للعمال في حالة خطر وشيك جلاالإ ضمان -

  1''.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة على التنظيم 

من أيتعين على المؤسسة المستخدمة مراعاة '' :قانونالمن نفس  0كما نصت المادة 
    2''.جيا وكذا في تنظيم العملالعمال في اختيار التقنيات والتكنولو 

لاو  الآلاتتكون التجهيزات و  أنيجب  دوات وكل وسائل العمل الأو  الأجهزةو ليات ا 
   في وسطالأمن  ضمان أجلحتياط من لااولضرورة  ،جازهانإشغال الواجب مناسبة للأ

 ''.العمل

                                                             

 .70-77 قانونمن ( 1)المادة  -1
  .القانوننفس ( 0)المادة  -2
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                        '                       '.كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم تحدد
   حماية إلى وبشكل صريح أشارالمشرع قد  أنين دتاستقراء المإبعد  ،ترى الباحثة

الخطيرة  الأبخرةو  دخانالعمال من ال حماية ضمان'' ...البيئة الهوائية وذلك  عند عبارته 
حتياط من الاولضرورة ... '':عبارة اوكذ''  ىالأخر  ضرارالأوكل  ،والغازات السامة والضجيج

يمارس  أنيمكن له  ولا ،من بيئتهأمن  نسانالإمن أ نلأ'' في وسط العملن الأم ضمان أجل
 .ونظيفة منةأفي بيئة  إلايعيش حياته  أونشاطاته 

حق العامل في  حمايةو  ،بيئة العمل من التلوث الهوائي حمايةوحرصا من المشرع  ل
  زمة لبيئة العمل اللاووضع الظوابط  ،بيئة عمل ملائمة تكفل له السلامة الشخصية والمهنية

 70-77 قانونال حكام لأ االمشرع الجزائري وتطبيق أصدر ،ير هذه السلامةيابما يتفق مع مع
    حمايةالمتعلق بالقواعد العامة لل 1991فيناج 19المؤرخ في  71-91تنفيذي المرسوم ال

 إلى 21كن العمل حيث خصصت المواد  من أمافي  الأمن و التي تطبق على حفظ الصحة 
                                          1.السالفتي الذكرحكام الأجرائية لتطبيق الإلوضع الترتيبات العملية و  66
 15.2-95 :قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال -ز  

 الصحة  حمايةالمتعلق ب 71-71الصحة رقم  قانونسعى المشرع الجزائري في 
والفصل  الأوله خص الفصل أنحيث  ،ئة بكل عناصرها من التلوثالبي حماية إلىوترقيتها 

 حمايةتدابير بالذي جاء معنون  ثانيالالبيئة وخاصة الفصل  حمايةل ثانيالمن الباب  ثانيال
   الهواء  حمايةالبيئة و  حمايةالمواد التي نصت على  أهم تناولوفيما يلي ن. المحيط والبيئة
 .على الخصوص

 التي تستهدف  الأعمالمجموع  الأوبئةيعني مفهوم مكافحة  '': 26نصت المادة 
    أوقصد التقليل من هذه العوامل  ،نسانالإالسلبي في  التأثيرمعرفة عوامل البيئة ذات 

الصحية التي تستهدف توفير ظروف سليمة في الحياة  المقاييسوكذلك تحديد  ،القضاء عليها
 ''.والعمل

                                                             

  .129 -127ن، المرجع السابق، صماحمية سليأ -1
المعدل الصحة وترقيتها،  حمايةيتعلق ب 1971ر سنة يافبر  16الموافق  1071ى عام الأولجمادى  26مؤرخ في  71- 71رقم  قانون -2

 .  2777لسنة  00الجريدة الرسمية عدد 2777سنة  يوليو 27الموافق  1029رجب عام  10المؤرخ  13-77 القانونب. والمتمم
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هزة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات جأتلزم جميع  '': 29نصت  كما
 ،تلوث المحيط كافحةوم ،اض الوبائيةالأمر ومحاربة  ،والنظافة ةو ابتطبيق تدابير النق كانوالس

 ''.العامة الوقايةو  ،وتطهير ظروف العمل
  حماية إلىالمشرع قد تطرق  أنستنتجنا ا ،يندتاستقراء نص هاتين الماذن وبعد إ
تضح او  ،غير مباشرة حماية أيذلك التطرق بطريقة غير مباشر  كانهوائية حتى ولو البيئة ال

معرفة عوامل البيئة ذات ...''وهي  26لنا ذلك من خلال العبارة المنصوص عليها في المادة 
  :وهنا نقول'' ...،القضاء عليها أوقصد التقليل من هذه العوامل  ،نسانالإالسلبي في  التأثير

والتي منها التلوث الهوائي والذي حددنا  ،كثيرة نسانالإالسلبي في  التأثيرذات العوامل  أن
ضافة المادة أو . والبيئة ككل في كم من موضع في هذه الرسالة نسانالإخطاره على  صحة أ

  '' .الصحية التي تستهدف توفير ظروف سليمة في الحياة والعمل المقاييستحديد ...عبارة
ه لا يمكن توفير تلك الظروف أنالبيئة وذلك  حمايةا المشرع حرصه على لن أكدوبهذه العبارة 

توفرت البيئة السليمة والصحية لممارسة حياتنا ونشاطاتنا  إذا إلاالحسنة والسليمة للعيش والعمل 
 .الحياتية

هر ظة صريحة ويأشار البيئة  حمايةال إلىالمشرع الجزائري  أشارفقد  29نص المادة  أما
واع أنمكافحة تلوث البيئة من كل  أي ،''...تلوث المحيط فحةاكم...'':عبارة ذلك من خلال

ة من الأخير العبارة  إلىضافة الإب. التلوث ومنها بالطبع التلوث الهوائي ومحاربة كل مصادره
من  ،ومعنى هذا توفير البيئة المواتية للعمل'' ،العامة الوقايةو  ،ظروف العملوتطهير ''المادة
 .كل الظروفو ة ياووق ،أمن ،نظافة

حيث منع تعاطي  ،الصحة مؤكدا على ذلك قانونمكافحة التدخين جاء  إطاروفي 
على جميع الجهات المعنية بمحاربة تعاطي التبغ والكحول  ألزم 1،العمومية الأماكنالتبغ في 

 ،3حولواع التبغ والكنشهار لألإا قانونالكما منع هذا  2،علاملإابالسهر على التربية الصحية و 
 4''.التدخين مضر بالصحة'' ثبات لصيقة على العلبة تحمل عبارة واع التبغ لإأنويخضع بيع 

                                                             

  .المتعلق بالصحة السابق ذكره 71-71 قانونمن ( 63)المادة  -1
  .قانونالمن نفس ( 60)المادة  -2
  .القانونمن نفس ( 61)المادة  -3
  .القانونمن نفس ( 66)المادة  -4
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 قانونعلى هذه والتي خصصت لمكافحة ومحاربة التدخين من خلال  الإطلاعبعد 
حيث ومقارنة بخطورة التدخين على  ،المشرع جانبهناك تقصيرا كبيرا من  أنلاحظنا  ،الصحة
لم يخصص لمحاربة هذه الخطورة مواد رادعة وصارمة تمكن من الكف ه نإف ،نسانالإالبيئة و 

 .الفناء إلى نسانالإالتي تؤدي بالبيئة و  الآفاتهذه  تناولحتى التقليل من  أوبتعاد لااو 
ه يجب أنحيث نرى  ،(66)ى فيما يخص المادة أخر نضيف ملاحظة  أنكما يمكن 

الخطاب في نص  نلأ ،لامة والمغلقة ووسائل النقالع الأماكنإضافة عبارة ممنوع التدخين في 
العبارة  أماموجه للمدخن نفسه للحفاظ على صحته ''التدخين مضر بالصحة ''المادة وهو

فهي موجهة للمدخن  ،العامة والمغلقة ووسائل النقل الأماكنممنوع التدخين في '' المقترحة هي
صحة  نلأ ،لبيئة وخصوصا الهواءوبالتالي المحافظة على ا ين،خر الآللحفاظ على صحة  

 . في هواء صحي ونقي نسانالإ
الذي خص  1الصحة قانونالمشروع التمهيدي ل إلى مسألةفي هذه ال ةشار الإوتجدر 

مكافحة  أنعلى  قانونالهذا  أقرحيث  ،على التدخين ناللإدم ثانيالمن الباب  ثانيالالقسم 
وبذلك منع كل شكل  2،نين والحفاظ عليهاصحة المواط حماية ،على التدخين تستهدف نادملإا

وأخضع تسويق المواد التبغية لإثبات  3،التبغمواد شهار لفائدة الإو  رعايةالترقية وال أشكالمن 
 التدخين مضر'' :بعبارة  مااذارا عنإالظاهري من العلبة تحمل  جانبلصيقة واضحة على ال

فيجب إضافة  ،ذار العامنالإة على و لامن علبة السجائر وععلى الجهة الكبرى  أما'' بالصحة 
لزام منتجي ا  و  4،مصورة صادرة عن السلطة الصحية موزر  أوذار خاص في شكل رسومات نإ

تبليغ السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال كل المعلومات المتعلقة  ،مواد التبغومستوردي 
فرازاتها 5بتركيبة مواد لمبلغة حسب كيفيات يحددها ويتم التحقق من المعلومات ا. التبغ وا 

المعنية  هذه المادة السلطات الوطنية المختصةووضحت  لو حددت: وفي هذا نقول 6.التنظيم

                                                             

  .2710قانون الصحة لسنة المشروع التمهيدي ل -1
  .القانون من نفس( 76)المادة  -2
 . القانون من نفس( 70)المادة  -3
  .قانونمن نفس ال( 77)المادة  -4
دامت  العلك، ما أوالمضغ  أوالتنشيق  أوفي هذا المشروع هي المواد المخصصة للتدخين المواد التبغية المراد منها  أنونشير هنا  -5

 .قانون الصحةمن المشروع التمهيدي ل( 97)المادة . تحتوي على التبغ ولو بصفة جزئية
 . قانونمن نفس ال(79)المادة  -6
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محل ''التدخين هو  نلأ ،وزارة الصحة بوزارة البيئة مسألةفي هذه ال لو ربطتوحبذا  ،بالتبليغ
 تناولطورة التي تنتج عن معرفة درجة الخ جللأوهذا كله  ،وهو المعني بتلوث الهواء''الجريمة 

 .ستثناء فيهااها  منعت بصفة نهائية لا أنهذه المادة والواجب 
الصحة والتي جاء  قانونمن مشروع ( 91)ونفس الملاحظة نبديها فيما يخص المادة

من التبغ ومكافحته  الوقايةمع القطاعات المعنية برامج  التعاونتعد مصالح الصحة ب'' :فيها
 . نى تحديد القطاعات وخاصة قطاع البيئةوالمع'' وتنفذها 

لم تتم  وهذا ما 1،مواد التبع للقصر أومنع بيع التبغ  إلى أشارهذا المشروع قد  أنكما 
وهذا أمر محمود من . السابق ذكره 71-71للصحة رقم  الأساسي قانونالإليه في  ةشار الإ

  .طرف المشرع  ويحسب له
المتعلق  752 -77ية في المرسوم التنفيذي رقم الجنائية للبيئة الهوائ حمايةال – ط

 :الأميانت   بمادة
ه أنلا سيما بعد ثبوت  الأميانت   الكثيرة التي تترتب عن استعمال مادة الأخطارنتيجة 

قام المشرع بتنظيم استعمال هذه المادة وتحديد  ،ناالعوامل التي تسبب مرض السرط أهمأحد 
عن المواد التي  أوللغبار الناجم عنها  كانالس أوعمال من أخطار تعرض ال الوقايةتدابير 

 .تحتوي عليها
وتستعمل  ،الرعاليل أويات لفية تعرف بالحائرات ناا صو أساسالأميانت  وتتشكل مادة

تلوث الهواء الذي  إلىلكن بعد ثبوت خطرها ولكونها تؤدي  ،في الغالب في مشاريع البناء
 :الآتيستعمال هذه المادة  على النحو ا ه تم حظرنإوالعمال ف كانيستنشقه الس

ادة عن ـا هذه المواد التي أضيفت لـهوالمـ الأميانت   ع تسويق واستعمـال كل أليـافـمن -  
 .دـقص
وكذلك منـع النشاطات التي تستدعـي إدمـاج  الرشمنـع وضـع هذه المـادة عن طريق  -  

ويتم  الأميانت  التي تحتوي على مادة الخامدة ذات الكثافة الضعيفة  أوالمـواد العازلة 
                                                             

  . قانونمن نفس ال( 93)المادة  -1
ت، الجريدة الرسمية أنميإلاالمتصلة بمادة  الأخطارة من أي، يتعلق بالوق19/70/1999خ في المؤر  91-99المرسوم التنفيذي رقم  -2

لسنة  19، الجريدة الرسمية عدد 77/17/2779المؤرخ في  79/321المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،1999 لسنة 29عدد
2779. 
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من  أكدالتي تحتوي عليها بعد التالأشغال عناصر هذه  أوالأشغال عزل كل  أوسحب 
 .الحفظ بالحرارة أووجود الرش 

عن المواد التي تحتوي عليها في  أو الأميانت  خفض تعرض العمال للغبار الناجم عن -
 .أدنى مستوى ممكن إلىكن العمل أما
  الذين قد يتعرضون للغبار الناجم عن أوعدد العمال المعرضين مباشرة حصر  -

جاز نيكون حضورهم ضروريا لإعن المواد التي تحتوي عليه في العمال الذين أو الأميانت 
 .الأشغال

الأميانت   والتجهيزات المستعملة في تحويل مادة منشآتات والياة كل البنناتنظيف وصي -
  1.ة ومنتظمةمعالجتها بطريقة جيد أو
 .أدنى حد ممكن إلىفي الجو وفي الغازات السائلة  الأميانت  تقليص رمي -

 ت تمنع هذه كان أنفبعد  ،بدون استثناءالأميانت  صنع مواد النسيج من أومنع استيراد  -
   من النار والحرارة المصنوعة بطريقة تضمن عدم  حمايةالمواد باستثناء تلك التي تمنح 

   عدل ذلك ليمنع استعماله في جميع  ،العادي الاستعمال أثناءمنها الأميانت  فلياأفكاك نإ
 .هذه المواد
 .الأميانت ستهلاك التي تحتوي مادةالاوتسويق مواد  دمنع صنع واستيرا -

ام في رزم ملائمة ـظتناالعمل ب كانخارج مالأميانت  اياـقل بقـبجمع ون قانونال ألزمو 
 ،الأميانت هذه الرزم تحتوي على مادة  أنصقة يكتب عليها غلاق مع وضع مللإا محكمة
  2.تلافهاإ أومعالجتها  جللأوذلك 

 :ساسي للبيئةالحماية الجنائية للبيئة الهوائية  في القانون الأ (1 
  3في هذا الفرع سنقف عند أهم قانونين أصدرهما المشرع الجزائري بعد الاستقلال

المتعلق  1 73-73ئري في الفترة الاستعمارية، وهما قانون ي قانون بيئي جزاأرى أنني لا لأ

                                                             

  .171المرجع السابق، ص  ،جواد اللاويعبد  -1
.012ص نفس المرجع - 2  

الجزائرية لفترة طويلة من الاستعمار وبذلك فإن مصيرها مصير أي دولة مستعمرةتتداول عليها القوانين والأنظمة  خضعت الدولة - 3
الجزائرية لأن هذا يتعارض  في الأراضي حماية البيئة فإن المستعمر الفرنسي يابى تطبيقها الاستعمارية، لكن لما يتعلق الأمر بقواعد

لاستعمارية، فالجزائر بالنظر لما تتمتع به من ثروات وموارد طبيعية مهدت للمستعمر باستغلالها فأدى هذا الطمع إلى استنزاف ومصالحه ا
المعمر بعمليات الحفر الهمجية رغبة منه  الموارد البيئية، ومن ذلك الثروة الغابية حيث تعرضت لقطع الأشجار وحرق الغابات، كما أقام
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المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وهما  2 17-73بحماية البيئة وقانون 
وهذا ماسنبينه على أن نبدأ الدراسة أولا   ن صرحا بحماية البيئة بشكل مباشر،ان اللذاالقانون

المستدامة رقم  ، وتليها ثانيا قانون البيئة في إطار التنمية 73-73بقانون حماية البيئة رقم  
73-17 . 

لسنة  -73المشرع الجزائري القانون رقم  أصدر .13-93قانون حماية البيئة رقم  (أ
     مادة في  107والمتعلق بحماية البيئة والمتكون من  1973فيفري لسنة  71في  1973

    تعرف تدهورا ملحوظا، ذلك أن التنمية الذيظل ظروف بيئية أقل ما يقال أنها كانت 
يولي للبيئة العناية التي تستحقها، حيث كان انشغال  إنتهجته الجزائر في السبعينات كان لا

السلطات منكبا على العمل للخروج من التخلف بخوض غمار تنمية شاملة تنهض برفع 
ينذاك تحظى بالأولوية اللازمة المعيشي للسكان في أقرب الآجال، ولم تكن البيئة حتوى المس

  3.حمايتها كانت ضمن الأهداف المستقبلية للجزائر نأو 
    أيطى للبيئة مفهوما شاملا للحماية،وبمطالعة نصوص هذا القانون نجد أنه أع

حيث . ستثناءانواع ومكونات البيئة وبدون أبمعنى أنه جمع وشمل من خلال نصوصه كل 
حماية الموارد الطبيعية  :إلىسياسة وطنية لحماية البيئة ترمي تنفيذ  إلىيهدف هذا القانون 

ضفاء القيمة عليها واتقاء كل شكل من أشكال التلوث والمضار     واستخلاف هيكلة وا 
 4.ونوعيتهاة ومكافحته وتحسين إطار المعيش

كما يرمي كذلك لحماية الطبيعة والحفاظ على فصائل الحيوان والنبات والإبقاء على 
 لوجية، والمحافظة على الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدهور التي تهددهو زنات البيالتوا

   في "  5:وفي حمايته للبيئة الهوائية، قدم قانون حماية البيئة تعريفا للتلوث الجوي على أنه
الفلاحية وكذا  ستعمال مؤسسات صناعية وتجارية وحرفية أو استغلال أو احالة بناء أو 

                                                                                                                                                                                                    

ثروات المعدنية مما ادى إلى تعكير طبقات الجوفية وتشويه سطح الارض، كما قام المستعمر بإنشاء المستوطنات ال في الحصول على
اف على حساب الأراضي الفلاحية، وبذلك فان القوانين التي طبقتها فرنسا في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية لعبت الدور الكبير في استنز 

 .20ص  كذلك، لحمر نجوي، المرجع السابق،. 162في هذا علواني امبارك، المرجع السابق، ص  ظران .الموارد البيئية وتقليصها
  .السابق الذكر 73-73قانون  -1
  .السابق الذكر17-73قانون  -2
  .130علي سعيدان، المرجع السابق، ص  -3
 .منه( 1)المادة  73-73قانون  -0

  .من نفس القانون( 32)المادة  -5
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   خرى المنقولة التي يملكها أو يستغلها أو يحوزها أي شخص طبيعيت أو الأشياء الأالسيارا
عتباري على نحو غير  مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لهذا القانون قصد تفادي تلوث اأو 

 1.المحيط الجوي
نص المشرع البيئي  وحماية للبيئة الهوائية وفي إطار تحسين المعيشة ونوعيتها،

وقد صدر تطبيقا لهذا القانون  2،المصنفة منشآتتقاء المضار التي تحدثها الاعلى الجزائري 
تقاء لحدوث تلوث هوائي ينتج من استعمال النفايات يؤدي ا، و 3393-79المرسوم التنفيذي رقم 

     ذا القانون على كل الإضرار بالصحة  العامة والبيئة على حد سواء ، فأوجب ه إلى
ري ينتج أو يملك نفايات في ظروف من شأنها أن تكون لها عواقب عتبااشخص طبيعي أو 

   روائح كريهة وبصفة أعم قد تضر بصحة  إحداث صخب أو مضرة بالهواء والمياه أو
الإنسان والبيئة أن يضمن أو يعمل على إزالتها طبقا لأحكام هذا القانون وفي ظروف كفيلة 

 4.بإجتناب العواقب المذكورة
  ذاته على حماية البيئة الهوائية والإنسان من الأخطار التي يمكن   كما نص القانون

  وفي حمايته للبيئة الهوائية من  6،ومن المواد الكيماوية 5أن تنجم عن الإشعاعات الأيونية
أوجب قانون البيئة بناء واستغلال أو إستعمال البنايات والمؤسسات  التلوث الضوضائي،

  شياء الأخرى الأخرى والحيوانات والسيارات والأية والمباني الفلاح الصناعية والحرفية و
غير  عتباري على نحواتغلها أويحوزها أي شخص طبيعي أو المنقولة التي يمتلكها أو يس

  مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لهذا القانون قصد تفادي إفراز الصخب الذي من شأنه أن
 7.يزعج السكان أو يضر بصحتهم

                                                             

  .من نفس القانون( 33)مادة ال -1
  .من نفس القانون( 00)المادة -2
  .السابق الذكر 339-97لتنفيذي رقم المرسوم ا - 3
 .من نفس القانون( 171)إلى المادة ( 79)المادة  73-73قانون  - 4
  .من نفس القانون( 177)إلى المادة ( 172)المواد  - 5
  .انونمن نفس الق( 117)ى المادة  إل( 179)المادة  - 6
  .من نفس القانون( 119)المادة  - 7
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دراسات مدى التأثير والتي تعتبر وسيلة أساسية للنهوض  إلىذا القانون كما تعرض ه
غير المباشرة للمشاريع  أو/نعكاسات المباشرة ومعرفة وتقدير الا إلىبحماية البيئة إنها تهدف 

 1.على التوازن البيئوي وكذا على إطار ونوعية معيشة السكان
التي تشكل اعتداء على البيئة  ويعاقب قانون حماية البيئة الجزائري على الجرائم

دينار وفي حالة العود بالحبس من  17.777 إلىدج 1777الهوائية، فيعاقب بغرامة من 
دينار أو بإحدى  177.777 إلىدج  17.777أشهر وبغرامة من ( 6)ستة  إلىشهرين 

، 33، 32العقوبتين فقط، كل شخص تسبب في تلوث المحيط الجوي حسب مفهوم المواد 
30.2 

صلية تتمثل في إلزام جانب لعقوبات الأ إلىا نص القانون على عقوبات تكميلية كم
عتداء مرتكب الجريمة البيئية بالقيام بالأشغال والتصليحات التي يفرضها التنظيم في حالة الا

   على حماية المحيط الجوي، ويحدد القاضي أجل لذلك، وفي حالة عدم القيام بذلك في 
دج، ويجوز الحكم بمنع استعمال 21.777 إلىدج 2.177بغرامة من  الآجال المحددة يحكم

  3.انتهاء الأشغال والتصليحات المرفق المتسبب في التلوث لحين
    المصنفة على المصالح المذكورة منشآتن تحدثها الأالتي يمكن  وتفاديا للأضرار

  عاقب  تلوث، فقدمن هذا القانون والتي من ضمنها حماية الهواء من ال 4(00)في المادة
    دج كل من استغل عمدا منشأة 27.777 إلى 2.777المشرع البيئي الجزائري بغرامة من 

   وأمن هذا القانون  00و06و دون التصريح المنصوص عليه في المادتينأبلا ترخيص 
 .تجاهل الشروط التي تفرضها الرخصة المقررة

وبغرامة  شهرأ( 6)ستة ىلإرين العود يحكم على المخالف بالحبس من شه وفي حالة
حدى العقوبتين فقط، كما يحدد الحكم أجل لذلك في حالة إو بأ 177.777 إلى27.777من 

                                                             

  .من نفس القانون(  137)المادة  - 1
  .من نفس القانون ( 11)المادة -2
 . من نفس القانون ( 16)المادة  -3
ي تخضع لأحكام هذا القاون المعامل والمشاغل والورشات والحاجر وبصفة عامة المنشآت الت'':من نفس القانون ( 00)نص المادة  -4

ما ا  لياقة الجوار و لما إباري عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار أو في مساوئ تعايستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو 
  .الأمن أو النظافة العمومية للصحة أو
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       إلىدج 2.177دانة، والذي تترتب عليه حين المخالفة بعدم التنفيذ غرامة من الإ
 .دج 21.777

نجد المشرع الجزائري  وحفاظا على البيئة الهوائية وحمايتها من التلوث بالمواد المشعة،
عدم تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب  إلىقد اعتبر جنحة كل إغفال أو إهمال يؤدي 

القانون واعتبر كل فعل أو محاولة تتم خرقا لنفس هذه الأحكام أو كل مخالفة  الرابع من هذا
قانون يستوجب على الترخيص طبقا لهذا ال التأهيل أو عفاء أوالقيود التي يرفق بها الإللشروط و 

 إلىدج  2777أشهر والغرامة من ( 6)ستة  إلىفاعله الخضوع لعقوبة الحبس من شهر 
قتضى ادج  وأعطى القاضي سلطة تقديرية في القضاء بإحدى هاتين العقوبتين إن  27.777
   1.الأمر ذلك

خ  المؤر  132-76وتطبيقا لقانون حماية البيئة أصدر المشرع الجزائري المرسوم رقم 
المتضمن إنشاء  1996-12-71المؤرخ في  036-96والمرسوم رقم  1976،2-71-20في 

  3.محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها
جمعه بين التجريمات  73-73والملاحظ على قانون حماية البيئة الجزائري رقم 

داري لقانون الإا إلىقرب أدارية في غالبية النصوص مما يجعله الجنائية وتقريره للجزاءات الإ
مر يجعل للإدارة سلطات واسعة في التجريم وأيضا العقاب وقد يمس هذا الأ الجنائي، وهذا ما

ت جهاز شرطة أكانت الجزائر أول الدول التي أنشوللإشارة فقد  4.سس الشرعية القانونيةأ
 .خاص لحماية البيئة له صفة الضبطية القضائية

ه على مستوى محكاأالجزائري من حيث عدم فاعلية ورغم ما وجه من نقد لقانون البيئة 
ها تعد بادرة عربية وخطوة لا يمكن تجاهلها من جانب المشرع الجزائري في أنالتطبيق، إلا 

نطاق الحماية الجنائية للبيئة سبق بها كثير من التشريعات الأجنبية والعربية الأخرى، تنم على 
كما تنم عن  يئة وبكل عناصرها من مخاطر،تتعرض له الب استشعار المشرع الجزائري لما

                                                             

 . من نفس القانون ( 126)المادة  -1
 المتعلقة  ن أخطار الإشعاعات الأيونية، والقواعد، يحدد قواعد حماية العمال م1976 -71-20المؤرخ في 132-76المرسوم رقم  -2

 .1976مايو  72بتاريخ  22بمراقبة حيازة المواد الاشعاعات، والأجهزة المتولدة عنها إشعاعات أيونية، واستعمالها، جريدة رسمية رقم 
  .ها وسيرهاالمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيم 1996-12-71، المؤرخ في 036-96والمرسوم رقم  -3
  .130محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص -4
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استجابته ومواكبته لمتطلبات الحماية، فضلا عن قابليته للتطور والتغير لمواجهة ما قد يسفر 
 .عنه السلوك البشري من ملوثات غير معروفة

ثباتها، وقدرتها على  إلىفالحماية الجنائية المثلى يتعين أن تتسم بجذور وأصول تؤدي 
   1.فضلا عن قابليتها للتطور بما يواكب متطلبات العصر من حمايةتحقيق غرضها 

 .11 -13الحماية الجنائية للبيئة الهوائية في قانون  (ب
صدار إ، تم 73-73قانون  حماية البيئة  رقم  راصدإن سنة على يبعد مرور عشر 

مية طار التنإوالمتعلق بحماية البيئة في  2773لية يجو  27بتاريخ 17-73 قانون رقم
المستدامة، في ظل ظروف دولية زاد فيها الاهتمام بمشاكل البيئة العالمية، وما ترتب على ذلك 
من انعكاسات على التشريعات الداخلية للدول التي أدخلت فيها مبادئ دولية جديدة حول البيئة 

 .والتنمية المستدامة
  جديدة وربطهاوكان المشرع الجزائري من الذين واكبو هذه المعطيات الدولية ال

  بتحولات المجتمع الجزائري المتصاعدة، حيث الأمر يتعلق بضرورة تزويد الدولة بآليات 
قانونية تسمح لها بتكفل أفضل لحماية البيئة يجعلها أكثر نجاعة وفعالية خاصة من حيث 

 .الصيانة والتسيير
اقب المخالفين ومن الأهداف التي جاء بها القانون الجديد أنه وضع أحكام جزائية تع

 .لأحكامه وتضفي عليها طابع الصرامة في مكافحة التلوث
هي المبادئ البيئية الدولية حيث 17-73ومن المستجدات التي جاء بها القانون رقم 

مبدأ : سس التي يقوم عليها هذا القانون وهي ثمانية مبادئ وتتمثل فياعتبرها المشرع بمثابة الأ
الاستبدال مبدأ  أعدم تدهور الموارد الطبيعية، مبد أمبد جي،التنوع البيولو  المحافظة على

مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر، مبدأ الحيطة  دماج،الإ
 2.مبدأ الإعلام والمشاركة مبدأ الملوث الدافع،

 ية بخصوص حماية الهواء حدد المشرع الجزائري مقتضيات لحماية البيئة الهوائو 
   هو إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات: وعرف التلوث الجوي على أنه

                                                             

  .271المنهجية التشريعية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص  علي عدنان الفيل، -1
  .17-73القانون  من (3)المادة  - 2
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نها التسبب في أضرار وأخطار على أأو أبخرة أو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة من ش
 1.الإطار المعيشي

   بصفة مباشرة أو غير -ويحدث التلوث الجوي، في مفهوم هذا القانون، بإدخال
 :نهاأفي الجو وفي الفضاءات المغلقة، مواد من ش -شرة مبا

  .تشكيل خطر على الصحة البشرية - 
 .قار طبقة الأوزونفالتغيرات المناخية أو إ ثير علىأالت - 
 .الإضرار بالموارد البيولوجية  والأنظمة البيئية - 
 .تهديد الأمن العمومي - 
 .زعاج السكانإ - 
 .ةروائح كريهة شديد فرازإ - 
 .الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية الغذائية - 
  .تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع - 
 2.الممتلكات المادية تلافإ - 

وباعتبار أن مضار التلوث الجوي خطيرة على الإنسان والبيئة، أوجب  المشرع 
زراعية وكذلك المركبات  رفية أوح تجارية أو الجزائري على كل المشاريع أيا كانت صناعية أو

والمنقولات الأخرى، مراعاة هذا الجانب وعدم إحداث تلوث هوائي أيا كان شكله كما أنه وفي 
رتفاع كبير للتكاليف البيئية فإنه او أتلويث نتيجة قلة المعارف  إلىحالة وجود ضرورة تؤدي 

بيئة بعمل  أقل ضررا بالبيئة حتى عمله المضر بال لستبداايلزم الملوث وفقا لمبدأ الاستبدال ب
ن كانت تكلفة هذا الأخير مرتفعة بالمقارنة مع النشاط الأول  3.وا 

نبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا للإنسان والبيئة والأملاك ، فإن وعندما تصبح الا
لإزالتها أو دابير الضرورية تالمتسببين فيها اتخاذ ال ألزمقانون البيئة  في إطار التنمية المستدامة 

 4.تقليصها

                                                             

 . منه( 17)الفقرة ( 0)المادة  17-73القانون  -1
  .من نفس القانون( 00)المادة  -2
  .73وي جواد ، المرجع السابق، ص اللاعبد  -3

  (.1)الفقرة ( 06)المادة  17 -73قانون رقم  - 4
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تفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال حماية طبقة وفي إطار تفعيل الا
قتصادية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص الأوزون، أوجب المشرع الجزائري على الوحدات الا

 1.وزونلمواد المتسببة في إفقار طبقة الأستعمال ااأو الكف عن 
 حكام القانونية المتعلقة بمقتضيات حمايةالعقوبات المتعلقة بمخالفة الأأما بخصوص 

منه  (00)الهواء والجو، فقد نص هذا القانون على معاقبة كل شخص خالف أحكام المادة 
وفي ( دج11.777) إلى( دج1.777)وتسبب في تلويث الجو، بغرامة من خمسة آلاف دينار

أشهر، وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 6)ستة إلى( 2)العود يعاقب بالحبس من شهرين  حالة
أو بإحدى هاتين العقوبتين ( دج117.777)مائة وخمسين ألف دينار  إلى( دج17.777)

  2.فقط
، أن المشرع شدد نوعا ما في العقوبة على يمكن ملاحظته على هذه المادة وما

مخالفة عندما ترتكب لأول المتسبب في تلويث الجو في حالة العود، حيث انتقل بالعقوبة من 
، وينسجم مع خطورة الفعل د، وهو تشديد منطقي في العقوبةجنحة في حالة العو  إلىمرة  

  3.المرتكب
كما أعطى هذا القانون للقاضي في حالة الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

يحدد الأجل  سلطة واسعة في الحكم أيضا على المتهم طبقا للنصوص التنظيمية، بأن( 70)
، كما يمكن للقاضي أن يأمر بتنفيذ الأشغال وأعمال التهيئةالذي ينبغي أن تنجز فيه الأشغال 

ستعمال ان يأمر بمنع أوأعمال التهيئة على نفقة المحكوم ضده، كما يمكنه عند الضرورة 
شغال حين إتمام انجاز الأ إلىمنقول يكون مصدر للتلوث الهوائي،   أو أي عقار أو منشآتال

 4.والترميمات اللازمة
 إلىمتثال ضي من تحديد أجل للمحكوم عليه للاوعلاوة على ذلك مكن هذا القانون القا

المنصوص عليها في التنظيم، عندما لا تقتضي الضرورة القيام بالأشغال أو أعمال  الالتزامات
 5.التهيئة

                                                             

  .من نفس القانون ونفس المادة( 2)الفقرة  - 1
  .من نفس القانون( 70)المادة  - 2
 . 196علي سعيدان، المرجع السابق، ص  - 3
  .منه( 2)الفقرة ( 71)المادة  17-73القانون رقم   - 4
  .من نفس المادة ومن نفس القانون( 3)فقرة ال - 5
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مر أز للمحكمة أن توفي حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في هذا القانون، يجو 
وغرامة ( دج17.777)عشرة آلاف دينار  إلى( دج1.777)بغرامة من خمسة آلاف دينار 

 .عن كل يوم تأخير(دج1.777)لف دينار أتهديدية لا يقل مبلغها عن 
حين إنجاز  إلىالمتسببة في التلوث  منشآتكما يمكنها أيضا الأمر بحظر استعمال ال

 1.نفيذ الالتزامات النصوص عليهاالأشغال وأعمال التهيئة أو ت
ن العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو من التلوث أل في هذا الخصوص و ويمكن الق

جاءت منسجمة مع مقتضيات الحماية الفعالة واللازمة التي يجب أن تتسم دائما بالصرامة تجاه 
حيث يعتبر الهواء كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة بصفة عامة وعناصرها بصفة خاصة 

 .أحد هذه العناصر
  1973شعاعي خلافا لقانون البيئة لعام وبخصوص حماية البيئة الهوائية  التلوث الإ

  إلىشارة إخاليا من كل  2773طار التنمية المستدامة لعام إجاء قانون حماية البيئة في 
وأحال مسألة الحماية  حيث تم حذف هذا النوع من التلوث من هذا القانون، شعاعي،التلوث الإ

المرسوم : شعاعي على التنظيم، فصدرت بشأن ذلك عدة مراسيم لعل أهمهامن التلوث الإ
-71المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، والمرسوم الرئاسي  110-71الرئاسي
النفايات  المتعلق بتسيير119-71ين المواد الغذائية، والمرسوم الرئاسي رقم مالمتعلق بتأ .117

 .ليه سابقاإالمشار 
 
 

  .الفصل الثاني خلاصة
ذاتها  إن الهدف من التجريم في جرائم تلويث البيئة الهوائية هو حماية البيئة في حد

ن البيئة هي الكل أ، و ار أن هذا الأخير هو أحد عناصرهاعتباوليس الإنسان، وذلك  على 
جزء لا يعني بالضرورة للجزء أما حماية ال والإنسان جزء من هذا الكل وفي حماية الكل حماية

 .حماية للكل

                                                             

  .من نفس القانون( 76)المادة  - 1
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 وهذا ما .نه يجب حماية البيئة أولا ومن خلال هذه الحماية تأتي حماية الإنسانإلذلك ف
خيرة حماية عربية، حيث كرست هذه الأ تحقيقه  معظم الدول سواء كانت غربية أو إلىتسعى 

ساتيرها، بالرغم أننا وجدنا  أن هناك قلة في البيئة وبشكل خاص البيئة الهوائية من خلال د
عتبار أن الوثيقة االحق البيئي والواجب الخاص به وبالوثائق الدستورية التي جمعت بين 

الدستورية ضمانة للحق الواجب المرتبط به، فكان من المفترض أن يكتمل بنيان المبادئ البيئية 
لحقوق والواجبات البيئية بالنسبة للإنسان في الوثيقة الدستورية الواحدة بالنص على كافة ا

 .والدولة معا
نص عليه المشرع  أن ما: وبخصوص تكريس هذه الحماية في قانون العقوبات نقول

الجنائي في مختلف القوانين العقابية لكثير من الدول بشأن حماية البيئة تضمن أوضاعا ثانوية 
 إلىلقانونية محلا لنقد الفقه الجنائي استنادا بسيطة للحماية الجنائية، مما يجعل تلك الأنظمة ا

حد كبير على كثير من القوانين  إلىيتها في حماية العنصر البيئي، وهذا القول ينطبق لعدم فاع
الخاصة بالبيئة سواء المنصوص عليها في القوانين الخاصة والتي لها علاقة  بالبيئة، أو تلك 

 . ئةالمنصوص عليها بمقتضى قوانين خاصة بالبي
تفاقيات وكذلك المنظمات الدولية كما أن المبادئ والقواعد المنبثقة عن المؤتمرات والا

تتسم بعدم الدقة والشمول والبطء الشديد من حيث دخولها حيز التنفيذ الفعلي والواقعي فضلا 
لتزام من مدى الا ستثناءات التي تضعفا، بما يفتح العديد من الاعن تضارب المصالح فيه

  .بها
لىالجزاء الرادع و  إلىحيث لا تزال القواعد الدولية مفتقدة  السلطة الدولية المهيمنة،  ا 

فالدول التي تملك التكنولوجيا النووية تجري تجاربها في  البر والبحر والفضاء دون مراعاة 
لشروط الأمان والسلامة، كما تمارس بعض الدول نشاطها في تصدير نفاياتها الذرية الخطيرة 

أو تهربا من تكاليف  أقليمهالحماية  ها في أراضي الدول الفقيرة نظير مقابل مالي زهيدلدفن
تفاقيات الدولية لأسباب إجراءات الحماية لديها، كما تتوانى كثير من الدول عن التصديق عن الا
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طار فقواعد الحماية الدولية لم تقدم بعد الحلول القانونية الكافية لمواجهة أخ ،مالية سياسية أو
عراف الدولية التي يتنكر لها من يجدها تتضارب مع ومشاكل التلوث البيئي سواء في نطاق الأ

    .قانون بالبطء وعدم الدقة إلىتفاقيات التي تتصف عملية تحويلها مصالحه، أو في نطاق الا


